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بسم االله الرحمن الرحیم

أعوذ باالله من الشیطان الرجیم

:قال االله تعالى

نُ وُدا" الِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰ "إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

سورة مریم) 96الآیة (

صدق االله العظیم



شكر وعرفان

.الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، فلك الحمد یارب العالمین
)لایشكر االله من لا یشكر الناس(مصداقا لقول النبي صلى االله علیه وسلم 

المشرف على هذه "شیخ صالح بشیرال"ر متنان إلى الدكتو ي البدایة أتقدم بجزیل الشكر والاف
.على صبره وعدم تقصیره في إفادتي، وعلى توجیهاته وإرشاداته القیمةالمذكرة

.مالأفاضل بكلیة الحقوقعلى مساعدتهالأساتذةجمیع أعضاء لجنة المناقشة الموقرة، وإلى إلى 
،إلى جمیع موظفي المكتبة على مساعدتهم والتسهیلات التي قدموها

أخص بالذكر نواصر عبد النور عمل،الإلى كل الأصدقاء الذین ساعدوني في إتمام هذا 
.أسأل االله أن یجازیهم خیر الجزاء

.وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما



الإهداء
الوالدة الغالیة على القلب هذا العمل المتواضع إلى

والوالد الذي كان له الفضل في نجاحي رحمه االله
طلاعوالمعرفةوالأمل والنشأة على شغف الالحیاة أنتم وهبتموني ا:أقول لهم

جمیعامرابطعائلة باسمهوإلى إخوتي وأسرتي جمیعا كل واحد 
.الطریق أماميیضيءإلى كل من علمني حرفا أصبح سنا برقه 



الرمزالمصطلح
عالعقد 

ض.طالطرف الضعیف
ج.تالتشریع الجزائري

إ.ععقد الإذعان
ع.مة العقدیةالمساوا

إ.س.مادةر مبدأ سلطان الإ
خ.قالقواعد الخاصة

ت.ووثیقة التأمین
ت.شالشروط التعسفیة
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أ

:مقدمة

وأن ،والثقـافيالاقتصادي والاجتمـاعيإن تطور العقود على مر العصور هو ثمرة التطور 
إلى مناقشـة موضـوع مـن أهـم لیدفعنا واجتماعیا ملحوظاوثقافیا اقتصادیاالتي تشهد نموا الجزائر

وهــو حمایــة الطــرف الضــعیف فــي العقــد فــي التشــریع ،ضــیع التــي تفرضــها الحیــاة المعاصــرةالموا
والشـــــركات اریعالمشـــــ1وظهـــــورالاقتصـــــاديدائـــــرة النشـــــاط اتســـــاعوخصوصـــــا بعـــــد ،الجزائـــــري 
یســمح أصــبح أحــد المتعاقــدین یســتغل غالبــا بوضــع شــروط التعاقــد مقــدما وبشــكل لا،الاحتكاریــة

ویقتصر دور الأخیر إما على قبـول الصـفقة برمتهـا وإمـا ،ول المناقشة فیها من الطرف الأخربقب
وغالبـــا مایضـــطر المتعاقـــد الأخـــر إلـــى هـــذا ،دون أن یكـــون لـــه الحـــق فـــي تعـــدیلها،أن یرفضـــها

عنـــه مثـــل عقــود النقـــل والتـــأمین والكهربـــاء لاغنــىالقبــول لتعلـــق موضـــوع التعاقــد بمرفـــق أساســـي 
.ذلك هوالاستهلاك وما شابالبیع و 

ـــــه نطـــــرح  ـــــة الحمایـــــة المقـــــررة للطـــــرف الضـــــعیف فـــــي :الإشـــــكالیة التالیـــــةومن مـــــا مـــــدى كفای
العقید في التشریع الجزائري؟

مقدمة إستكمالا للحصول على رسالة ،سلطة القاضي في تعدیل مضمون عقد الإذعان ،علي مصبح صالح الحیصة1
ر بدون ذك،2011،جامعة الشرق الأوسط ،كلیة الحقوق ،قسم القانون الخاص ،في القانون الخاص درجةالماجستیر 

.01معین، صمكان



مقدمة
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أهمیة الموضوع:أولا
حمایــــــــة الطــــــــرف الضــــــــعیف فــــــــي العقــــــــد فــــــــي التشــــــــریع الجزائــــــــري إن البحــــــــث فــــــــي موضــــــــوع

:الجوانب التالیةیكتسي أهمیة بالغة ویتضح ذلك من خلال
هو من العقد بصفة عامة وخاصة حمایة الطرف الضعیف في العقد نفسهأن موضوع

،أصبحت تحتاج إلى تطویرها لمواكبة التطورات الخاص المعمقالمواضیع المطبقة في القانون 
والتحولات و تسلیط الضوء على الدور الكبیر الذي تلعبه في حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم 

بتحقیق عامة وهذا من خلال الموازنة بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة إذ نجدها تقومال
المساواة العقدیة الذي یعتبر أثر إیجابي لحمایة الطرف الضعیف في العقد ومن جهة ثانیة 

أثار سلبیة وتتمثل خصوصا أنها تمیز نجد أن هناك و وبالتحدید الحمایة للمتعاقد الضعیف
وأیضا نجد هناك تعدي على القوة سلطان الإرادة ین المتعاقدین ونجد تعارض مبدأالحمایة ب

.الملزمة للعقد في ظل هذه الحمایة
الموضوعاختیارأسباب:ثانیا

.موضوعيوالآخرذاتيلهذا الموضوع لعدة أسباب البعض منها يختیار اترجع أسباب 
كتساب الأنه یثیر إشكالیة ،موضوعثیبحالإلمام بالموضوع ،:والموضوعیةالأسباب الذاتیة

يحیاتستفید منها في أالمعرفي و يل الموضوع من شأنها أن تثري رصیدحو معلومات
.المستقبلیةالاجتماعیة والمهنیة 

یكتســـــــي أهمیـــــــة حمایـــــــة الطـــــــرف الضـــــــعیف فـــــــي العقـــــــد فـــــــي التشـــــــریع الجزائـــــــري أن موضـــــــوع 
ــــــة ك الــــــدور المهــــــم و ،لهــــــاالجزائــــــري یعوالتشــــــر بیــــــرة مــــــن خــــــلال تطــــــرق فقهــــــاء القــــــانونعلمی

حمایـــــــة حقـــــــوق وحریـــــــات والفعـــــــال لهـــــــذا الموضـــــــوع فـــــــي تكـــــــریس دولـــــــة القـــــــانون مـــــــن خـــــــلال 
ــــــة الموضــــــوع جعلت،المــــــواطنین ــــــي أوحداث عــــــالج الموضــــــوع مــــــن خــــــلال التطــــــورات الحاصــــــلة ن

أن الدراســــات والأبحــــاث لــــم تتطــــرق لهــــذا الموضــــوع بإســــهاب ممـــــا مــــن بــــالرغم ،بصــــفة عامــــة



مقدمة
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هــــذا الموضــــوع مــــن خــــلال تبیــــان النقــــاط التــــي تمــــت معالجتهــــا والتطــــرق ى اختیــــارلــــإيدفــــع بــــ
.خاصة في التشریع الجزائري لها 

أهداف الدراسة:ثالثا
هـــــــذا البحـــــــث یتجســـــــد فـــــــي بعـــــــض النقـــــــاط الضـــــــروریة التـــــــي وجـــــــب نجـــــــازإالهـــــــدف مـــــــن إن

:التطرق إلیها بطریقة علمیة ویمكن حصرها في النقاط التالیة
حمایــــــة الطـــــرف الضــــــعیف فــــــي العقـــــد فــــــي التشــــــریع الجزائـــــري مــــــن الشــــــروطكیفیــــــةإبـــــراز- 

.العامةفي ظل القواعد التعسفیة
.حمایة الطرف الضعیف من الشروط التعسفیة في ظل القواعد الخاصةدراسة- 
.حق الطرف الضعیف في عقود الإذعان من الشروط التعسفیةوتبیانتوضیح - 

الدراسات السابقة :ارابع
-دراســــــة مقارنــــــة–دور القضــــــاء فــــــي حمایــــــة الطــــــرف الضــــــعیف فــــــي العقــــــد ،یردالــــــي بشــــــ- 

ــــــوق والعلــــــوم السیاســــــیة ــــــانون الخــــــاص كلیــــــة الحق ،رســــــالة لنیــــــل شــــــهادة الــــــدكتوراه فــــــي الق
.2016-2015،تلمسان –جامعة أبو بكر بلقاید 

علـــــــــــي مصـــــــــــبح صـــــــــــالح الحیصـــــــــــة، ســـــــــــلطة القاضـــــــــــي فـــــــــــي تعـــــــــــدیل مضـــــــــــمون عقـــــــــــد - 
للحصــــــــول علــــــــى درجــــــــة الماجســــــــتیر فــــــــي اســــــــتكمالامــــــــة الإذعان،رســــــــالة ماجســــــــتیر مقد

القـــــــانون الخـــــــاص ، قســـــــم القـــــــانون الخـــــــاص ،كلیـــــــة الحقـــــــوق ،جامعـــــــة الشـــــــرق الأوســـــــط ، 
2011.

حلـــــیس لخضـــــر، مقتضـــــیات حمایـــــة الطـــــرف الضـــــعیف فـــــي عقـــــد العمـــــل دراســـــة فـــــي ظـــــل - 
ـــــــوم السیاســـــــیة، جامعـــــــة یحـــــــي المتغیـــــــرات الإجتماعیـــــــة والإقتصـــــــادیة، كلیـــــــة الحقـــــــوق والعل

.بدون سنة ، س، المدیةفار 
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صعوبات البحث :خامسا
ـــــــة المراجـــــــع المتخصصة، ـــــــي قل ـــــــت هـــــــذه الصـــــــعوبات أساســـــــا ف ـــــــت مراجـــــــع أو ســـــــواءتمثل كان

.لموضوع البحثمنها نظرا الجزائریةبحوث أكادیمیة أو مجلات قضائیة، وبالأخص 

إشكالیة البحث:سادسا
هـــــو الخطـــــوة ،الجزائـــــريحمایـــــة الطـــــرف الضـــــعیف فـــــي العقـــــد فـــــي التشـــــریع إن تفعیـــــل 

ومـــــن منطلـــــق أن قضــــــایا الـــــوطنيالرئیســـــیة التـــــي لابـــــد مـــــن تكریســـــها علـــــى المســـــتوى 
التعمـــــــق فـــــــي دراســـــــة مثـــــــل هـــــــذه أهمیـــــــة وبـــــــذلك وجـــــــبأســـــــمى القضـــــــایاهـــــــيالعقـــــــود

یعلمهـــــــا مـــــــن الشـــــــروط التعســـــــفیة التـــــــي لاالمـــــــذعنالمواضـــــــیع التـــــــي تحمـــــــي الطـــــــرف 
.الإذعانوخاصة في عقود 
مــــــا مــــــدى كفایــــــة :ه الدراســــــة الإجابــــــة عـــــن الإشــــــكالیة الرئیســــــیة وهـــــينحـــــاول مــــــن خــــــلال هـــــذ

الحمایة المقررة للطرف الضعیف في العقید في التشریع الجزائري؟

المنهج المستخدم في البحث:سابعا
:التالیةفي هذه المذكرة على المناهج اعتمدت

ا بفضـــــــــله تنـــــــــاول بعـــــــــض الجزئیـــــــــات فـــــــــي هـــــــــذالـــــــــذي تمكنـــــــــا :المـــــــــنهج الوصـــــــــفي
ـــــــي وصـــــــفا ـــــــة ف ـــــــي التشـــــــریع لبحث،والمتمثل ـــــــد ف ـــــــي العق ـــــــة الطـــــــرف الضـــــــعیف ف حمای

ظیمهـــــا بشـــــكل یخـــــدم الموضـــــوع ، وكمـــــا ربـــــط الأفكـــــار وتننـــــا،ممـــــا ســـــهل علیالجزائـــــري 
لــــــــبعض الأفكــــــــار يوذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال تحلیلــــــــالمــــــــنهج التحلیلــــــــيعلــــــــى اعتمــــــــدت

.المتشابهة في المعنى التي تخدم الموضوع مباشرة 



مقدمة

ه

اسةتقسیم الدر :ثامنا
ــــــــر موضــــــــوع  ــــــــرییعتب ــــــــي التشــــــــریع الجزائ ــــــــد ف ــــــــي العق ــــــــة الطــــــــرف الضــــــــعیف ف ــــــــین حمای من ب

مـــــن رف المـــــدعن فـــــي العقـــــدالطـــــالمواضـــــیع الأكثـــــر أهمیـــــة وخاصـــــة إذا قلنـــــا بـــــأن محـــــوره هـــــو 
.الشــــــروط التعســــــفیة فــــــي ظــــــل وجــــــود قواعــــــد خاصــــــة تحمــــــي الطــــــرف الضــــــعیف فــــــي العقــــــد

ــــــــي ــــــــاول ف ــــــــى فصــــــــلین نتن ــــــــا إل ــــــــه ســــــــنقوم بتقســــــــیم بحثن ــــــــة الطــــــــرف الفصــــــــل الأول وعلی ماهی
ـــــار حمایتـــــه  ـــــى وهـــــذاالضـــــعیف فـــــي العقـــــد وأث تناولنـــــا فـــــي المبحـــــث الأولمبحثـــــینبتقســـــیمه إل
أثــــــار حمایــــــة الطــــــرف الضــــــعیف وفي المبحــــــث الثــــــاني،ماهیــــــة الطــــــرف الضــــــعیف فــــــي العقــــــد

حمایـــــــة الطـــــــرف الضـــــــعیف فـــــــي ظـــــــل الأحكـــــــام الخاصـــــــة وفـــــــي الفصـــــــل الثـــــــاني،فـــــــي العقـــــــد
ــــــــى مبحثــــــــین التعســــــــفیةبالقواعــــــــد والشــــــــروط  حمایــــــــة فــــــــي المبحــــــــث الأول تتناولــــــــقســــــــمناه إل

وفــــــي المبحــــــث الثــــــانيالطــــــرف الضــــــعیف مــــــن الشــــــروط التعســــــفیة فــــــي ظــــــل القواعــــــد العامــــــة
.حمایة الطرف الضعیف من الشروط التعسفیة في ظل القواعد الخاصة



:الفصل الأول
ماهیة الطرف الضعیف في العقد وأثار 

حمایته 
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:تمهید

ومهنــي یهــدف إلــى  تحقیــق اعياقتصــادي اجتمــیعــرف النظــام العــام الحــدیث هــو قبــل كــل شــيء 
النظــام العــام الحــدیث . كلیــافقــد غیــر طبیعتــهعــن طریــق إعــادة التــوازن للعقــد الاجتماعیــةالعدالــة 

لأنـــــــــــــــــــه لا یكتفـــــــــــــــــــي بمنـــــــــــــــــــع بعـــــــــــــــــــض التصـــــــــــــــــــرفات فهـــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــــد یلـــــــــــــــــــزم" إیجـــــــــــــــــــابي، 
الأطــراف المتعاقــدة بالتزامــات كمــا هــو الحــال فــي النظــام العــام الحمــائي الاجتمــاعي الهــادف إلــى 

)...العامــل، المــؤمن لــه، المقــرض، المســتأجر، المســتهلك(الأطــراف المتعاقــدة الضــعیفةایــةحم
. )...العمل، القارض، المـؤجر، البـائع، شـركة التـأمینرب(المتواجدة في مركز قوة من الأطـراف

بعــدم الإیجــارالقــانون الحــد الأدنــى للأجــر، و یلــزم الأطــراف المتعاقــدة فــي عقــدو لهــذا قــد یحــدد
.1"رللإیجاة حد أعلى كثمنمجاوز 

ماهیــة الطــرف الضــعیف فــي العقــد فــي المبحــث الأول ونتنــاول أثــار حمایــة وعلیــه ســنقوم بدراســة
.الطرف الضعیف في العقد في المبحث الثاني 

.222ص ،2001،ط. د،الجزائر،موفم للنشر والتوزیع ،1ج ،النظریة العامة للعقدعلي فیلالي،1
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العقدماهیة الطرف الضعیف في :المبحث الأول
فــي خصوصــا " دحمایــة الطــرف الضــعیف فــي العقــو "یركــز الفقــه القــانوني الحــدیث علــى موضــوع 

حیث عمد المشـرع والقاضـي ،كحمایة المستهلك والعامل والمستأجر والمؤمن له ،القوانین الخاصة
في معظم الدول إلى ترسیخ العدید من المفـاهیم والأحكـام التـي تعمـل علـى حمایـة ،بدعم من الفقه

ل من ضمنها فرض واجـب بـالإعلام لمصـلحة الطـرف الضـعیف قبـ،الطرف الضعیف في العقود 
وإعطاء هذا الأخیر في بعـض الأحیـان مهلـة للتفكیـر ،إبرام العقد لكي یتعاقد بشكل حر ومستنیر

وإعطـاء القاضـي دورا 1،ومنحه في أحیان أخرى حقا للرجوع عن العقـد الـذي قـام بإبرامـه،والتروي
مهمـــا فـــي مكافحـــة الشـــروط التعســـفیة التـــي تكـــون ضـــد مصـــلحة الطـــرف الضـــعیف وغیرهـــا مـــن 

.الأحكام 
ـــة الطـــرف الضـــعیف فـــي العقـــود ـــم یعـــد مقصـــورا علـــى القـــوانین ،إلا أن هـــذا التوجـــه نحـــو حمای ل

بــل أصــبح الیــوم توجهــا عامــا یســعى كــل مــن المشــرع والقاضــي لترســیخه حتــى ضــمن ،الخاصــة
الأطـــراف فـــي والتزامـــاتدرجـــة معقولـــة مـــن التـــوازن بـــین حقـــوق النظریـــة العامـــة للعقـــود لتجســـید 

.العدالة العقدیة وتحقیق نوع من،العقد
أو بــــین الشــــركات ،إن علاقــــة القــــوة والضــــعف قــــد تتحقــــق فــــي العلاقــــات بــــین المهنیــــین أنفســــهم

فقــد عمــد المشــرع والقضــاء إلــى وضــع العدیــد مــن الأحكــام التــي ،وأمــام هــذا الواقــع.والمؤسســات
فرض بعض الشـروط فـي:تهدف إلى حمایة الطرف الضعیف في قوانین المنافسة ومن ضمنها

ومكافحـة الشـروط ،كعقود الإمتیاز والتراخیص التجاریة،بعض العقود الخاضعة لقوانین المنافسة
عســفیة فــي العلاقــات بــین تعلــق بحمایــة الطــرف الضــعیف مــن الشــروط التلاســیما مــا. التعســفیة 
أن الفقه إجتهد لدرجة ما لحمایة الطرف الضعیف من الشـروط التعسـفیة ومنه أستنتج،المهنیین 

دراسة في القانون الفرنسي :حمایة الطرف الضعیف من الشروط التعسفیة في العلاقات بین المهنیین،یوسف محمد شندي1
.453-452ص،ه 1440م صفر 2018أكتوبر -الجزء الثاني- )3(العدد–ملحق خاص ،وتطبیقاته القضائیة
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في ورقة التأمین أو ورقـة التـراخیص التجاریـة أو ورقـة ،ي تكون في بعض الأحیان معدة سالفاالت
عقـــود الإمتیـــاز والمشـــرع الجزائـــري أخـــذ بمـــا رأه الفقهـــاء مناســـبا لحمایـــة هـــذا الأخیـــر مـــن جمیـــع 
الشـــروط التعســـفیة الواضـــحة ونجـــد أیضـــا أن القاضـــي المـــدني راعـــى خصوصـــیة حمایـــة الطـــرف 

ل التــدخل لإلغــاء العقــد أو إعــادة وضــع الشــروط للموازنــة بــین المتعاقــدین فــي الضــعیف مــن خــلا
. العقد نفسه 

مفهوم الطرف الضعیف في العقد:المطلب الأول
بالنزعـــــة الفردیــــــة ثـــــــممتــــــأثرة .إن القواعـــــد المنظمـــــة للعقـــــد تختلــــــف بـــــإختلاف المكـــــان والزمـــــان

.و اقتصاد السوقةباللیبرالیبالاشتراكیة و أخیرا 
فهي التعبیر عن السمو وفلسفة یسعى إلیها المجتمع ویحـاول الوصـول إلیهـا بإسـتعمال وسـیلة ألا 

ومنه نجد أن ظـاهرة تركـز رؤوس الأمـوال ووسـائل الإنتـاج إلـى ظهـور تفـاوت شـدید ‘وهي العقد
أفـرز روابـط عقدیـة فـي أجـواء مـن التبعیـة بحیـث یصـبح النشـاط الـذي النفوذ الإقتصـادي وهـو مـا

وأدى عـدم 1‘یضفي علیه صفة الطرف الضعیفوهذا ما‘ه أحد العاقدین تابعا للعاقد الأخریزاول
, إلـى حـدوث إخـتلال وعـدم وجـود تـوازن بینهمـا, المساواة الموجودة بین العمـال و أصـحاب العمـل

وذلــك مــن , ولأجــل هــذا ذهبــت النصــوص القانونیــة إلــى إعــادة التــوازن الموضــوعي لهــذه العلاقــة
" .تنظیم كامل من القواعد الأمرة" لعمل خلال قانون ا

فتنظـــیم مختلــــف قواعـــد العمــــل لـــم یكــــن یــــتم فـــي إطــــار التفـــاوض الحــــر والمتســـاوي بــــین العمــــال 
, وأصــحاب العمــل بــل فــي إطــار ســلطوي أحــادي الجانــب مــن قبــل القــائمین علــى هــذه الطوائــف

فنجــده صــار , كونتیجــة لمــا نجــم عــن هــذه الممارســات مــن تعســف تــدخل المشــرع لوضــع حــد لــذل
لاسـیما فیمـا یتعلـق بحمایـة , قیـود علـى هـذه العلاقـةیضفي علیه طابعا تنظیمیـا مـن خـلال فـرض 

.أو بالنسبة للأعباء المفروضة على أصحاب العمل, العمال والتغطیة الإجتماعیة لمصالحهم

من خلال تنظیمي ،فالمشرع الجزائري أعطى أولویة خاصة لحمایة الطرف الضعیف من خلال عدم معرفته مایحتویه العقد1
.نصوص قانونیة تحمي هذا الأخیر 
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طــف الأمــر الــذي أدى إلــى بــروز النظــام العــام الحمــائي وتطبیــق الشــرط الأصــلح للعامــل الــذي ل
یغـایر قواعـد العمـل من حیث جواز الإتفـاق علـى مـا, بشكل كبیر من مفهوم الإذعان الإجتماعي
وعلیــه ســنقوم بدراســة تعریــف الطــرف الضــعیف فــي 1.الأمــرة إذا كــان هــذا الإتفــاق أصــلح للعامــل

.وفي الفرع الثاني ندرس صور الضعف العقدي ‘ العقد في الفرع الأول 
لضعیف في العقدتعریف الطرف ا:الفرع الأول

إن موضــوع الطــرف الضــعیف فــي العقــد یكمــن فــي أحــد طرفــي العقــد وهــو المســتأجر الــذي یملــي 
.على المستأجر إلا قبولهانولا یكو ) المؤجر(علیه المؤجر شروط تكون في مصلحة القوي 

لهـذا وجــب علــیهم 2.المتعاقــدین متسـاوین و إخــوةبعــض الفقهـاء أنقــال العامــل الأخلاقــيفحسـب
.ذ التزاماتهم بحسن نیـةتنفی

كما أنّهم ینادون بضرورة سـیادة الشـفافیة عنـد إبـرام العقـد و مـا تتطلبـه هـذه الأخیـرة مــن التزامــات
الالتــزام: و أهمهــا ) البائع، المؤجر، المـؤمن، و بصـفة عامـة المهنـي(واقعة على عاتق الموجب 

3.بإعلام المتعاقد الآخر بكل شروط العقد و محله

فالقواعـــد المنظمــة للعقـــود تختلـــف بــاختلاف المجتمعـــات، فـــالمجتمع الاقتصـــاديالعامـــل فحســـب 
. القواعــد الموجــودة فــي مجتمــع متطــور صــناعیا و تكنولوجیــا القــائم علــى الزراعــة لا یطبــق نفـــس

.تخلفهإختلافها یتبع ازدهار المجتمع أوكما أن
یــتم بهــا تبــادل الثــروات و الخــدمات العقــد وســیلةو یتــأثر قــانون العقــود بالعامــل الاقتصــادي، لأن

. الاقتصـاد نفسـه متغیـر باسـتمرارو یعتبـر هـذا القـانون الأكثـر تغیـرا أو تطـورا لأن. لأفرادما بینا
: المـدني مسـتمد مـن نظریـة لیبرالیـة للنظـام الاقتصـادي و الـذي تسـوده الحریـة التعاقدیــة فالقـانون

كلیة ،الإقتصادیةوالمتغیرات الإجتماعیةمقتضیات حمایة الطرف الضعیف في عقد العمل دراسة في ظل،حلیس لخضر1
. 05ص ،)الجزائر(المدیة ،جامعة یحي فارس،الحقوق والعلوم السیاسیة

2D. Mazeaud، Loyauté et solidarité، fraternité : la nouvelle devise contractuelle édition
1999. P.603.

. انون حمایة المستهلكالالتزام بالإعلام الواقع على عاتق المهني حسب ق3
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یدونها و یحددون لها الشـروط التـي یحبونهـا، اعتقـادا المتعاقدون یبرمون العقود التي یر الأفـراد أو
أفضـــل وســـیلة لتحقیـــق المصـــالح الخاصـــة و التـــي تكـــون نتیجـــة حتمیـــة للتنـــازلات تعدریــــةالحأن

.العقدالمتبادلة في 
و بتحقیــق المصــالح الخاصــة نكــون قــد حققنــا المصــلحة العامــة المتحصــل علیهــا بعــد جمــع هــذه 

.)المصالح الخاصة(الأخیـرة
و بالتــالي 1.ي الوقــت الحــالي یســتحیل تحقیــق المصــلحة الخاصــة دون تقییــد الحریــة التعاقدیــةو فــ

العقود إذا ما أبرمـت مـا التجربة برهنت أنلأن. أبدا للمصلحة العامة عن طریق الجمعلا نصل
العامــل و رب العمــل، المســتهلك و المهنـــي، (متبــاینین مــن حیــث القــوة الاقتصــادیة نبــین متعاقــدی

فــالطرف القــوي فــي أغلــب الأحــوال إذا لــم نقــل فــي كــل الأحــوال یملــي )...ضــخمة،و شـــركةالفـــرد
و لتفـــادي التعســـف یتـــدخل ممثـــل . الطـــرف الضـــعیفیعـــدها مـــن قبـــل علـــى شـــروط العقـــد التــــي

مثـــل تحدیـــد العطـــل الأســـبوعیة و : حامیـــة للطـــرف الضـــعیفو المجتمـــع لتشـــریع قواعـــد ملزمـــة
المهنــیمن إدراج فــي العقــود التــي یبرمهــا مــع المســتهلك شــروط الســنویة و المدفوعــة الأجــر، منــع

و التجربــة بینــت كــذلك أنّــه إذا مــا تركنــا الأفــراد المتعاقــدین دون مراقبــة، فهــم لا یوجهــون .تعســفیة
. فقد حلّ محل اللیبرالیة سیاسة اقتصاد موجه مقیـد للحریـة التعاقدیـة. للصالح العامهمحتما عقود

ــــد الضــــعیفحماالیــــوم و لهــــذا أصـــــبحت ــــة المتعاق فــــي العلاقــــة العقدیــــة مهمــــة النظــــام العــــام ی
2.إلى جانب دوره التوجیهيالاقتصادي، الذي صار حمـائي

إن الحریة التعاقدیة تعیق من تحقیق المصلحة الخاصة بالدرجة الأولى فإذا كان رب العمل مثلا حرا في جمیع التصرفات 1
العقدیة فلا یمكن للعامل المطالبة بأدنى حق في العقد المبرم بینهما فیجب تقیید من الحریة التعاقدیة وهذا حمایة للطرف 

.عقد الضعیف في ال
مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق فرع العقود –النظام العام والعقود –مندي أسیا یسمینة 2

.20- 19ص –2009- 2008–جامعة یوسف بن خدة –كلیة الحقوق –والمسؤولیة 
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أصبحت فكرة حمایـة الطـرف الضـعیف 1فحسب العامل السیاسي بعنوان من الحریة إلى المساواة 
فالحریــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــع. مــــــــــــــــــــن المتعاقـــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــوي ســـــــــــــــــــــبب تطــــــــــــــــــــور نظریـــــــــــــــــــــة العقــــــــــــــــــــد

ایشا في ظل الفردیة لهذا أعطى القانون الأولویـة لمبـدأ مسـاواة المتعاقـدین مفضـله المساواة لم یتع
فالقانون حامي العمال من أرباب العمل، المستأجرین مـن المـؤجرین أو مـالكي . مبدأ الحریةعلى

إذا مــا تمعنــا فــي تطــور قــانون العقــود، فإنّــه بقــي طــویلا متــأثرا بقواعــد الأخــلاق ‘المــؤجرةالأمــاكن
عـــن الشـــر ،و التـــي كانـــت وراء العدیـــد مـــن مبـــادئ العقـــود كمبـــدأ حســـن بـــالخیر و الناهیـــةالآمـــرة

.ظلّت الرضائیة منتصرة و أساس أغلبیة العقودالنیة، و خلال هـذه الفتـرة
و فـــــي فتـــــرة قصـــــیرة تـــــأثرت نظریـــــة العقـــــد بالعوامـــــل الاقتصـــــادیة و السیاســـــیة أكثـــــر مـــــن تأثرهـــــا 

القــوي و (تحــولات كثیـرة تســببت فیهـا تقابـل المصــالح المتباینـة و فـي هــذه الفتـرة حـدثت .بالأخــلاق
2.)الضعیــف

وبـــدأ العامـــل انحـــلومنـــه أســـتنتج أن التـــأثر الأخلاقـــي بالنســـبة للمتعاقـــدین فـــي الوقـــت الحاضـــر 
والسیاســـي هـــو المهـــیمن فـــي العقـــود ممـــا نـــتج عنـــه وجـــود تبـــاین وطبقـــات بـــین القـــوي الاقتصـــادي

المشـــرع الجزائـــري المضـــي قـــدما نحـــو حمایـــة هـــذا الأخیـــر مـــن والضـــعیف ممـــا یســـتوجب علـــى 
.التي یخضع لها المتعاقد الذي یكون في مرتبة المتعاقد الضعیف الممارسات 
صور الضعف العقدي :الفرع الثاني

لعقـــد نمـــوذجي یحـــرره أحـــد الفـــریقین بصـــورة أحادیـــة الجانـــب انضـــمام"عـــرف عقـــد الإذعـــان بأنـــه
3"بدون إمكانیة حقیقیة لتعدیله وینضم إلیه الفریق الأخر 

إلى المساواة قمنا بحمایة الطرف الضعیف فكلما قیدنا الحریة في العقد نقصت الهیمنة على أحد أطراف العقد وكلما توجهنا 1
.في العقد 

.21ص  –مرجع سابق –مندي أسیا یسمینة 2
رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون ،- دراسة مقارنة–دور القضاء في حمایة الطرف الضعیف في العقد ،دالي بشیر3

.179ص،2016-2015،السیاسیةكلیة الحقوق والعلوم،- تلمسان- جامعة أبو بكر بلقاید ،الخاص
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،العقد الذي یسلم فیه القابل بشروط مقررة یضعها الموجب ولا یقبل مناقشة فیهـا" وعرفه البعض 
قانوني أو فعلي أو تكون المنافسـة احتكاروذلك فیها یتعلق بسلعة أو مرفق ضروري یكون محل 

النقـاط الأساسـیة والمتمثلـة فـي فصـور الضـعف العقـدي تتمركـز فـي1".محدودة النطاق في شأنها
.یقبل مناقشة في فحوى العقدالإملاءات والشروط الذي یضعها الموجب ولا

إذ یصف هذا العقد بأن القابـل فیـه یسـلم ،إذ نجد أبرز التعریفات في ظل القوانین المدنیة العربیة
وع الــذي یــرد كمــا یــذكر الموضــ،یقبــل مناقشــة فیــهبــالمحتوى التعاقــدي الــذي یضــعه الموجــب ولا

أو تكــون ،كتعلقــه بســلعة أو مرفــق ضــروري یكــون محــل إحتكــار قــانوني أو فعلــي،علیــه الإنعقــاد
2.وبذلك یكون قد أعطى صفات هذا العقد وممیزاته ،المنافسة مجدودة النطاق في شأنه

صــفات العقــد وممیزاتــه تجعــل منــا نســتنتج الضــعف العقــدي والــذي یتمثــل فــي أن وعلیــه أســتنتج
.المبرمفي العقد ط الشكلیة أو الموضوعیة التعسفیة الشرو 

صور الطرف الضعیف في العقد:المطلب الثاني
وبإمكانــه أن یــرفض التطبیــق ،إن القاضــي یبحــث عــن إرادة الطــرفین أثنــاء إبــرام العقــد أو تعدیلــه

الحرفــي مــن قبــل هــؤلاء إذا رأى بــأن تطبیــق شــرط مــن شــروط العقــد مــن شــأنه أن یــؤثر بصــورة 
بصـفة جلیـة نلمسـهلاسیما الطرف الضعیف في العقـد وهـذا مـا،یة على إرادة أحد المتعاقدینسلب
أین یكون أحد أطراف العلاقة التعاقدیة فـي مركـز المتعاقـد عقود الإذعان والعقود النموذجیةفي 

مقارنــة بالمتعاقــد الأخــر الــذي یكــون فــي مركــز قــوي وبفضــل هــذا الأخیــر تتســنى لــه ،الضــعیف
3.بیقها أو تنفیذها المتعاقد الأخرفرض شروط هي في ذاتها تعسفیة ویلزم بتطفرصة في 

.120ص ،سابقالمرجع لا،عبد المنعم فرج الصدة1
.26سابق، صلامرجع لالعشب محفوظ بن حامد، 2
.05ص،سابقالمرجع لا،دالي بشیر3
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أن صــور الطــرف الضــعیف فــي العقــد ترتكــز علــى صــورتین والمتمثلــة فــي عقــود ومنــه أســتنتج
یملـــي رغبتـــه ف الضـــعیف فـــي العلاقـــة التعاقدیـــة لاالإذعـــان والعقـــود النموذجیـــة التـــي نجـــد الطـــر 

.فضه فقط دون التفاوض في الشروط وإرادته بل یقبل العقد أو یر 
الطرف الضعیف في عقود الإستهلاك:الفرع الأول

علـى حركـت المـدافعین إن عقد الإستهلاك ظهر لأول مرة في الولایات المتحدة والذي طالبـت بـه 
و هـــــــــذهRalphNaderو التـــــــــي كـــــــــان یترأســـــــــها رالـــــــــف نـــــــــادر   consuméristeالمســـــــــتهلك 

فــي العقــود، عــن طریــق إرســاء قواعــد تحــث علــى حســن النیـــة الحركــة طالبــت بحمایــة الإخــلاص
و نددت بعقود الإذعان، و خاصة الشروط التعسفیة التي تتــضمنها و المــسماة . إبرام العقودعنـد
unconscionable clauses » « clauses ». الولایـات المتحـدة بالشـروط الشـنیعةفــي

odieu »
لعیوب الخفیة المتواجدة في السیارات المبیعة مـن طــرفو سبب بدأ نشاط حركة رالف نادر هو ا

.الشركات الكبیرة
الـــذي كــــان یــــضم1989فیفـــري 07لــــ 89-02أمـــا فـــي الجزائـــر، كـــان یجـــب انتظـــار قـــانون رقـــم 

صـــفر29المــؤرخ فــي 09-03قــمالقواعــد العامــة لحمایــة المســتهلك، الملغــى و المعــوض بقــانون ر 
و جـــاءت. و المتعلــق بحمایــة المســتهلك و قمــع الغــش2009فبرایــر 25و الموافــق لـــ 1430عــام 

:فقـرة أولـى بمـا یلـيبعـةمادتـه الرا یجـب علـى كـل متـدخل فــي عملیــة وضــع المــواد الغذائیــة"
."للإستهلاك احترام إلزامیـة سـلامة هـذه المـواد، و السـهر علـى أن لا تضـر بصـحة المسـتهلك

:و كذلك جاءت مادته التاسعة عشر بما یلي یجــب أن لا تمــس الخدمــة المقدمــة للمــستهلك"
ــــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــــررا معنو  ــــــــــــــــــــة، و أن لا تســــــــــــــــــــبب ل ــــــــــــــــــــابمصــــــــــــــــــــلحته المادی ."ی

ـــــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــــتهلك بقولهـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــه الثالث ـــــــــــــــــــــــت مادت :كمـــــــــــــــــــــــا عرف
...یقصـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــي مفهـــــــــــــــــوم أحكـــــــــــــــــام هـــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــانون مـــــــــــــــــا یـــــــــــــــــأتي" :
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ةكـل شــخص طبیعـي أو معنــوي یقتنـي، بمقابــل أو مجانـا، ســلعة أو خدمـة موجهـــ: المسـتهلك -
للاســـتعمال النهـــائي مـــن أجـــل تلبیـــة حاجتـــه الشخصـــیة أو تلبیـــة حاجـــة شـــخص آخـــر، أو حیــــوان

......"ه متكفل ب
و الیـــوم بـــدت الحاجـــة أكثـــر لقـــانون یحمـــي المســـتهلك ســـواء مـــن المهنیـــین علـــى مســـتوى التـــراب 

خاصــة الجزائري،أو خارجه لحمایته من السلع المسـتوردة و غیـر المطابقـة للمواصــفات المطلوبــة
1.الأسیویةالـسلع

یونیـــــــــــــــو ســـــــــــــــنة23المـــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي  04/02عـــــــــــــــرف المســـــــــــــــتهلك فـــــــــــــــي القـــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم 
2،المحــــــــــــــــــــــــــــددة القواعــــــــــــــــــــــــــــد المطبقــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــى الممارســــــــــــــــــــــــــــات التجاریــــــــــــــــــــــــــــة2004

محــــــــــــــدداً لمفهــــــــــــــوم المســــــــــــــتهلك فــــــــــــــي المــــــــــــــادة الثالثــــــــــــــة منــــــــــــــه ، حیــــــــــــــث تــــــــــــــنص الفقـــــــــــــــرة
كـــــــــــل شـــــــــــخص طبیعـــــــــــي أو معنـــــــــــوي یقتنـــــــــــي ســـــــــــلعا":الثانیـــــــــــة منهـــــــــــا ،المســـــــــــتهلك

."قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني
نلاحـــــــــــــــــظ مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــلال هـــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــادة أن المشـــــــــــــــــرع الجزائـــــــــــــــــري أخـــــــــــــــــذ بـــــــــــــــــالمفهوم
الضـــــــــــــــــــــــیق للمســــــــــــــــــــــــتهلك، معتبــــــــــــــــــــــــرا إیــــــــــــــــــــــــاه ذلــــــــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــــــــخص الــــــــــــــــــــــــذي یقتنــــــــــــــــــــــــي
المنتجــــــــــــــــــــــات والخــــــــــــــــــــــدمات مــــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــــل اســــــــــــــــــــــتعمالاته واحتیاجاتــــــــــــــــــــــه الشخصــــــــــــــــــــــیة،

ـــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــإن كـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــدف الشـــــــــــــــــخص مـــــــــــــــــن الاقتن ـــــــــــــــــذلك ف ـــــــــــــــــهل ـــــــــــــــــة حاجات هـــــــــــــــــو تلبی
.المهنیة فلا یعتبر مستهلكا بل من مهنیا أو محترفا

،ولــذلك أصــبح موضــوع حمایــة المســتهلك حالیــا مــن أهــم المواضــیع الرئیســیة فــي سیاســات الــدول
وإجتماعیـا إقتصـادیانظرا لهذا النوع من الحمایـة بضـرورات وأهـداف تنمیـة المجتمعـات سیاسـیا و

فــإن موضــوع حمایــة ،الأمــم ورقیهــا تقــاس بتقــدم قوانینهــا وأنظمتهــاولمــا كانــت حضــارات ،وثقافیــا

.27-26- 25ص  –سابق لامرجع لا–مندي أسیا یسمینة 1

.41،2004عدد ،ر.ج،لممارسات التجاریة یحدد القواعد المطبقة على ا2004یونیو 23المؤرخ في 02- 04القانون رقم 2
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باعتبـاره العنصـر الأساسـي الـذي تقـوم علیـه ،المستهلك أصبح هاجس رجـال القـانون حـول العـالم
الأمــر الــذي أدى بالــدول المتقدمــة والنامیــة وحتــى تلــك ،حركــة التجــارة والســوق فــي وقتنــا الحــالي

تهدف إلى حمایـة ،إعتماد تشریعات وبرامج وسیاسات إقتصادیةالنمو إلى التي مازالت في طور
المســتهلك فــي تعاملاتــه التــي تـــتم بشــكل تقلیــدي أو تلــك التـــي تــتم بإســتخدام وســائل الإتصـــالات 

1.إلى درجة إقدام العدید من الدول ومنها الجزائر إلى دسترة حمایة حقوق المستهلك ،الحدیثة

مـــن حیـــث أطرافـــه هـــو الاخـــتلال فـــي التـــوازن العقـــديإن مـــا یمیـــز خصوصـــیة عقـــد الاســـتهلاك
بــــین المتـــــدخل باعتبـــــاره الطـــــرف القــــوي فـــــي العلاقـــــة التعاقدیـــــة، وهــــو المصـــــطلح الجدیـــــد الـــــذي

بـــــــدلا عـــــــن مصـــــــطلح المهنـــــــي الـــــــذي،09-03:أورده المشـــــــرع الجزائـــــــري فـــــــي القـــــــانون رقـــــــم
وبــــــــین المســــــــتهلككـــــــان واردا فــــــــي القــــــــانون المتضــــــــمن القواعــــــــد العامــــــــة لحمایــــــــة المســــــــتهلك، 

الـــــذي یعتبـــــر الطــــــرف الضـــــعیف فـــــي عقــــــد الاســـــتهلاك، نتیجـــــة الاخــــــتلال فـــــي التـــــوازن الــــــذي
الــــــذي یحظــــــى بــــــهیمیــــــز هــــــذا العقــــــد، وهــــــذه الخاصــــــیة التــــــي تبــــــرر النظــــــام القــــــانوني المتمیــــــز

ـــذي یســـتمد أساســـه مـــن هـــذه الخاصـــیة، كونـــه ســـن  المســـتهلك فـــي حضـــن قـــانون الاســـتهلاك، ال
ــــــــوا ــــــــدرا مــــــــن الت ــــــــذيلیضــــــــمن ق ــــــــة المتــــــــدخل بالمســــــــتهلك، اعتبــــــــارا للضــــــــعف ال زن فــــــــي علاق

2.یعانیه هذا الأخیر

الإذعانفي عقود الطرف الضعیف:الفرع الثاني
أنغیــر. حــرة و ســائدةالإرادةلأنبكل حریة إن التراضي في العقود معناه قبول العقد وشروطه 

بكــل حریــة و الــدلیل علــى ذلـــك هـــو إطــلاق الحریــة لــلإرادة دون تقییــد لا یعنــي قبــول شــروط العقــد 
التطور الكبیر في المجال الصناعي و التكنولوجي نتج عنه كثـرة الإنتـاج و اشـتداد المنافــسة، أن

14، الجریدة الرسمیة عدد 2016مارس 06المؤرخ في 01-16من الدستور الجزائري المعدلة بالقانون رقم 43المادة 1

، بحیث أصبحت تنص في فقرتها الثالثة على أن الدولة تكفل ضبط السوق وأن القانون یحمي 2016مارس 07المؤرخة في 
.هلكین حقوق المست

الأكادیمیة للدراسات ،خصوصیة أطراف عقد الإستهلاك في التشریع الجزائري ،عبد الحق لخذاري،محمد الأمین نویري 2
.26،2020ص ،العلوم الإقتصادیة والقانونیة ) أ(القسم 02العدد ،12المجلد ،الإجتماعیة والإنسانیة 
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و الإشـهارات المغریـة، و التـي حولـت العقـود )البیع في محل الإقامـة(تطورت أسالیب البیع لهـذا
فأســـتنتج مـــن خـــلال الإشـــهارات 1.عقـــود إذعـــان–مفروضـــة أو كمـــا ســـماها الفقهـــاء إلـــى عقـــود

المغریـــة أن الشـــروط موجـــودة مـــن قبـــل الشـــركة أو العـــارض فهـــو فـــي مركـــز قـــوة مـــا یســـمى بعقـــد 
الإذعان إما تقبل الشروط جملة وتفصیلا بالنسبة للعرض وبالتالي یكون فیـه عقـد إذعـان الطـرف 

.أصلا یملي شروطه والطرف الأخر ماعلیه إلا القبول لا یستطیع مناقشة الشروط 
أثار حمایة الطرف الضعیف في العقد:المبحث الثاني

نتناولــه الإیجابیــة والســلبیة وهــذا مــاالآثــارإن أثــار حمایــة الطــرف الضــعیف فــي العقــد تتمثــل فــي 
الإیجابیـــة لحمایـــة الطـــرف الضـــعیف والمطلـــب الثـــاني بعنـــوان الآثـــارفـــي المطلـــب الأول بعنـــوان 

.ف لحمایة الطرف الضعیالسلبیة الآثار
الإیجابیة لحمایة الطرف الضعیفالآثار:المطلب الأول

إجتهــــادات الفقــــه القــــانوني وبــــالأخص فــــي إن المشــــرع الجزائــــري وبعــــد الإجتهــــادات القضــــائیة و
القــانون الخــاص المعمــق نجــد أن حمایــة الطــرف الضــعیف أنتجــت لنــا أثــار إیجابیــة التخصــص

الإنتقال مـــــن وحـــــدة المجـــــال إلـــــى تفـــــرع ،قـــــدینومـــــن بینهـــــا تحقیـــــق المســـــاواة العقدیـــــة بـــــین المتعا
.سنقوم بدراسة كل عنوان في فروع مستقلة . الحمایة للمتعاقد الضعیفو ،المجال

تحقیق المساواة العقدیة:الفرع الأول
فكــان مالــك .الآلاتأســمالیة وتطــور بعــد الثــورة الصــناعیة الر 19مــن القــرن فــي النصــف الثــاني 

المؤسســــة، یتعاقــــد مــــع عامــــل و یمنــــع علیــــه ل ســـــلطات تـــــسییروســــائل الإنتــــاج مالــــك كــــذلك لكــــ
الانضـــــــــــــــــــــمام إلـــــــــــــــــــــى جمعیـــــــــــــــــــــة ذات طـــــــــــــــــــــابع مهنـــــــــــــــــــــي فارضـــــــــــــــــــــا علیـــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــروط

.التي تناسبه 

1 G. Berlioz – le contrat d’adhésion، Thémis، Paris، 2éme édition p.15. n°16.
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نأفأســتنتج1.فقــد أعــاد التــوازن أو التعــادل لعقــد العمــل قــانون العمــل‘ أمــا فــي القــانون الجزائــري
عیف فـــي العقـــد المبـــرم مـــع الطـــرف التـــوازن والمســـاواة هـــي الفیصـــل الوحیـــد لحمایـــة الطـــرف الضـــ

نكون أمام طرف متعاقد قوي وضعیف لأن المساواة محققـة ومتوازنـة فـي المتعاقد القوي وعلیه لا
أن المشــرع الجزائــري وفــق لدرجــة كبیــرة فــي إزالــة مصــطلح المتعاقــد الضــعیف ولــو فــأقولالعقــد 
كـز القـانوني إتجـاه الواجبـات معینة في بعض العقود أین یجـد المتعاقـدین متسـاوین فـي المر بنسبة 
.لاسیما في عقد العمل) الحقوق المستحقة لهذه الواجبات(المؤداة

الإنتقال من وحدة المجال إلى تفرع المجال:الفرع الثاني
أن لجوء المحترفین إلى إبرام الشـروط التـي تخـدم مصـالحهم فـي العقـود إن جانب من الفقه یرون

وإنتشـــارا مـــذهلا فـــي ،إتســـاعا فـــي مداهاوالتـــي عرفـــت تنوعـــا و،التـــي یبرمونهـــا مـــع المســـتهلكین
والتــي تعــارف علــى ،التــي تعــرف إنتاجــا ضــخما وتوزیعــا جماهیریــا،مجتمعــات الــدول الصــناعیة

تسمیتها قانونا بالشروط التعسفیة ورغم ضغط الشركات الكبـرى علـى المشـرعین لسـن قـوانین تحـد 
فـي مكافحتهـا للشـروط نع من وجود أنظمة إختلفـتفإن ذلك لم یم. من حریة العمل بهذه الشروط

الــذي یــتخلص فــي ســن قائمــة ،الأســلوب التشــریعي:التعســفیة وهــي تتــأرجح بــین ثلاثــة أســالیب
.غیر المشروعة والمحظور العمل بها ،محددة بالشروط التعسفیة

شــروط والأســلوب القضــائي حیــث یتــرك بموجبــه القــانون للقاضــي ســلطة تقــدیر الطــابع التعســفي لل
.قبل إبطالها

والأســلوب الأخیــر هــو الأســلوب الإداري أو التنظیمــي حیــث یتــرك للســلطة الإداریــة أو التنظیمیــة 
فالإنتقال من وحدة المجال إلى تفرع المجـال 2.سلطة التقدیر العملي للشروط التعسفیة حالة بحالة

.24ص  –سابق لامرجع لا–مندي أسیا یسمینة 1

.176-175دالي بشیر، مرجع سابق، ص 2
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ین فــي یــد المحتــرفین یعطــي للمســتهلكین حمایــة قانونیــة أكثــر لأن وحــدة المجــال یكــون المســتهلك
. وتعسفهم في الشروط التي یبنى علیها العقد وتكون أیضا حكرا على فئة على حساب فئة

الحمایة للمتعاقد الضعیف:الفرع الثالث
إن المشــرع الجزائــري أعطــى إهتمامــا كبیــرا لحمایــة المتعاقــد الضــعیف وهــذا مــن خــلال الترســانة 

بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة أخـــذت الدولـــة و ، المتعاقـــدینالقانونیـــة المنظمـــة للعقـــود الخاصـــة بـــین 
الحریـــة التعاقدیـــة و إخضـــاع عـــدة عقـــود تتـــدخل فـــي الشـــؤون الاقتصـــادیة بــــسنها قــــوانین لتحطــــیم

الحریــــــــــــــــــــــــــــــــة التعاقدیــــــــــــــــــــــــــــــــة لالقـــــــــــــــــــــــــــــــوانین أو شـــــــــــــــــــــــــــــــروط إلزامیـــــــــــــــــــــــــــــــة و ذلـــــــــــــــــــــــــــــــك لأن
ریـــة لا تحقــــق و هـــذه الح. تحمـــي الضـــعیف مـــن القـــوي و تجعـــل الإنســـان یســـتغلّ أخیـــه الإنســـان

.لاجتماعیة دائما و لا تحقق خاصة التوازن الاقتصادي في العقوداالمنفعـة
و فــي وقتنــا الحــالي اتبــع النظــام العــام اتســاع دور الدولــة التــي تتـــدخل أكثـــر فـــأكثر فـــي العلاقـــات

الضــعیف فــي الاقتصــادیة مــا بــین الأفــراد و التجمعــات إمــا لتوجیــه الاقتصــاد أو لحمایــة الطــرف
.العقد

و كــل القواعــد القانونیــة الإلزامیــة الموجهــة للاقتصــاد شــكلت مــا یـــسمى بالنظـــام العـــام الاقتـــصادي
التـــوجیهي أمـــا القواعـــد القانونیـــة الحامیـــة للطـــرف الضـــعیف فـــي العقـــد هـــي بعینهـــا النظـــام العـــام 

1.الحمائي

السلبیة لحمایة الطرف الضعیف في العقدالآثار:المطلب الثاني
لكـن لـم تسـلم مـن ظهـور أثـار ،من أن حمایة الطرف الضعیف في العقد لهـا أثـار إیجابیـةبالرغم

.في فروع مستقلة الآثارسلبیة لهذه الحمایة نفسها وسنتطرق لهذه 

بدون ذكر مكان النشر والسنة،–الجزء الأول –مصادر الالتزام–الوسیط في شرح القانون المدني –عبد الرزاق السنهوري 1
.399ص 
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تمییز الحمایة بین المتعاقدین:الفرع الأول
حمایــة لكــن فــي،إن القاعــدة القانونیــة عامــة ومجــردة تحمــي جمیــع المخــاطبین علــى حــد ســواء 

فالأصـــل أن الحمایـــة تكـــون ،الطـــرف الضـــعیف فـــي العقـــد نجـــده یتعـــارض مـــع القاعـــدة القانونیـــة 
ومنــه یعــرف إخــتلال التــوازن العقــدي بأنــه الحالــة التــي یكــون فیهــا إلتزامــات أحــد ،لطرفــي العقــد

أو لا،المتعاقـــدین لاتتعـــادل مطلقـــا مـــع مـــا حصـــل علیـــه هـــذا المتعاقـــد مـــن فائـــدة بموجـــب العقـــد
.عادل مطلقا مع إلتزامات المتعاقد الأخرتت

ویتحقق إخـتلال التـوازن فـي العقـد مـن خـلال المزایـا المفرطـة التـي یتحصـل علیهـا المتعاقـد القـوي 
إضــافة إلــى قیــام المحتــرف مــن خــلال مركــزه الإقتصــادي القــوي ،علــى حســاب الطــرف الضــعیف

تكــون للطــرف الضــعیف علــى ومنــه أســتنتج أن الحمایــة1.إلــى إســتغلال حاجــة الطــرف الضــعیف
وهـــذا مـــن خـــلال مركـــزه الإقتصـــادي القـــوي إلـــى إســـتغلال حاجـــة الطـــرف حســـاب الطـــرف القـــوي 

.الضعیف 
مبدأ سلطان الإرادة یدقیت:الفرع الثاني

الحقیقــة أن مبــدأ ســلطان الإرادة لــیس إلا إنعكاســا لسیاســة الحریــة الإقتصــادیة فــي نطــاق القــانون 
التـي تأكـدت خـلال القـرن الثـامن عشـر والتـي كانـت تتضـمنها تشـریعات وهـذه السیاسـة ،الخاص 

" .دعه یعمل أتركه یمر" :الثورة الفرنسیة تقوم على مبدأ أساسه هو
الصفقات التجاریة والخدمات لـرغبتهم ومـن ثـم فسیاسة الحریة الإقتصادیة تسمح للأشخاص بعقد

التــوازن فــي العلاقــات التعاقدیــة الــذي یكــون تعاقــد الأشــخاص بــإرادتهم دون ضــغوط ولكــن غیــاب 
ظهـر جلیـا فـي عقـود الإذعـان بسـبب إنفـراد الطـرف القـوي الموجـب بـإملاء شـروطه علـى الطــرف 

لإسـتغناء االمذعن فلیس هناك خیار مـن الطـرف المـذعن إلا بقبـول تلـك الشـروط التـي لایسـتطیع
.عنها لتسییر أمور حیاته الیومیة كالتنقل مثلا 

مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون ،لمتعاقد من الشروط التعسفیةحمایة ا،عواد خولة1
.04ص،2014- 2013،مستغانم،جامعة عبد الحمید بن بادیس،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الخاص المعمق
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یعني أن للإرادة السلطة في إنشـاء الإلتـزام فـي إبـرام العقـد وهـي الشـریعة والمـنهجفسلطان الإرادة
لإلزام أطرافه فهو مبدأ قانوني تقوم على أساسـه الإلتزامـات الإرادیـة فـالإرادة التـي تقومهـا الرضـى 

مشـــرع الجزائـــري لـــه نفـــس التعریـــف القـــانوني علـــى غـــرار أن الفأســـتنتج1.تكفـــي لإنشـــاء الإلتـــزام 
.المشرع الأردنيریعات المقارنة لاسیماالتش

فهــــو إرتبــــاط الإیجــــاب الصــــادر مــــن أحــــد ) إیجــــاب وقبــــول(فالعقــــد یــــتم بتوافــــق إرادتــــین أو أكثــــر 
المتعاقدین بقبول الأخر وتوافقهما على وجه یثبـت أثـره فـي المعقـود علیـه ویترتـب علیـه إلتـزام كـل 

.منهما بما وجب علیه للأخر
،لایجـوز للقاضـي أن یتـدخل فـي العقـد بالتعـدیل أو الإنهـاء2عة المتعاقـدینوطبقا لقاعدة العقد شری

ومـع ذلـك فقـد رأى ،لأن هذا حق مخول لأصحاب العملیة التعاقدیة ونزولا على إعتبارات العدالة
للقاضــي الحــق فــي أن یتــدخل فــي العقــد فینهیــه أو یعــدل بنــوده وذلــك كإســتثناء المشـرع أن یعطــي 

فالمشــرع أعطــى للقاضــي ســلطة تعــدیل ،وهــذا یتضــح فــي عقــود الإذعــان.علــى القاعــدة العامــة 
فـإذا كشـف القاضـي بحسـب تقـدیره شـرطا تعسـفیا فـي ،العقد بأن یتـدخل حمایـة للطـرف الضـعیف

عقد الإذعان فله أن یعدله بما یزیل أثر التعسف بل له أن یلغیه ومن هنـا یتضـح لنـا مـدى تـأثیر 
3.مبدأ سلطان الإرادة في عقود الإذعان التقدیر الذي یقوم به القاضي على

مبــدأ ســلطان الإرادة یظهــر جلیــا عنــد مباشــرة القاضــي عملــه مــن خــلال أســتنتج أن تقییــدوعلیــه 
فمبـدأ سـلطان ،التدخل في إلغاء وإزالة الشروط التعسفیة وخاصة الـذي تطـرأ علـى عقـود الإذعـان

جامعة ،رسالة ماجستیر،نون المدني الأردنيدور المحكمة في تحقیق التوازن العقدي في القا،التمیمي فتحي ماجد محمد1
.11ص،بدون ذكر مكان النشر،2010،كلیة الحقوق،القانون الخاص،عمان العربیة للدراسات العلیا

، والمتعلق بالقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم1975سبتمبر 26المؤرخ في58- 75رقم من القانون106المادة 2
2005جوان 20المؤرخ في 11-05المعدل والمتمم بالقانون 1975سبتمبر 30الصادرة بتاریخ 78ة عدد الجریدة الرسمی

.والمتعلق بالقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم 
،دةدار الجامعة الجدی،)دراسة تحلیلیة وتطبیقیة(سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریة ،عمر نبیل إسماعیل3

.245ص،2008،الإسكندریة
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ریعیة ورخص قانونیـة صـادرة بقناعـة تامـة وامر تشأالإرادة في العقود یكون مقید بتدخل القاضي ب
لإزالـــة الغـــبن والشـــروط التعســـفیة علـــى المـــذعن فـــي العقـــود لاســـیما عقـــود مـــن المشـــرع الجزائـــري 

.الإذعان 
ولكــن ،فحریــة الأفــراد فــي إنشــاء العقــد وتحدیــد أثــاره هــي القاعــدة فــي معظــم التشــریعات الحدیثــة" 

وقـت الحاضـر ولعـل أهـم المجـالات التـي تـدخل فیهـا زادت في ال،ترد على هذه القاعدة عدة قیود
المشرع عقود الإذعان التي تعتبر ثمرة للتطور الحـدیث وتعبیـرا عمـا تتطلبـه الظـروف الإقتصـادیة 

.1"الحدیثة من سرعة في التنقل
التعدي على القوة الملزمة للعقد :الفرع الثالث

تبـر نافـدة عنـد تمـام الإتفـاق بـین المتعاقـدین إن البنود والشروط الموضوعیة المكتوبـة فـي العقـد تع
یتعــدى علیهـــا وهــذا لغـــرض لكــن مانجـــده أن القــوة الملزمـــة،فــي العقـــدفهــي بمثابـــة القــوة الملزمـــة 

.الحمایة القانونیة للطرف الضعیف في العقد نفسه 
عقود الإذعان وعقود الإستهلاك یظهر فیها علاقة الطرف الضعیف بالطرف المتعاقد ف

, قوم بإملاء شروطه والمتمثل في صاحب العمل مع العامل أو المنتج مع المستهلك الذي ی
حول حمایة الطرف فالمشرع الجزائري كغیره من التشریعات المقارنة أولى إهتماما كبیرا 

وماعلى , الضعیف في العقد من خلال سن نصوص قانونیة تتماشى مع الحمایة لهذا الأخیر
ني مع إعطاءه صلاحیات واسعة في حق الطرف الضعیف من القاضي تطبیق النص القانو 

.خلال الإبطال أو التعدي

.22سابق، ص لامرجع لاالتمیمي فتحي ماجد، 1
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حمایة الطرف الضعیف في العقد في التشریع الجزائري:الفصل الثاني
إن النظــام العــام المقصــود فــي قــانون حمایــة المســتهلك هــو النظــام العــام الإقتصــادي لأن المشــرع 

تجــاه المتعاقــد ،وهــي فئــة المســتهلكین،قــدین فــي مســتوى أدنــىیهــدف إلــى حمایــة فئــة مــن المتعا
.وهو المحترف عند تنظیمه لمختلف العقود ،الأقوى

وإنمـا فـي ،وإن الهدف من هذه الحمایة لیس في تغلیب مصلحة فئة إجتماعیة معینـة علـى أخـرى
هــي فــي هــذه عنــدما تكــون مصــلحة أحــد الأفــراد مهــددة و ،إحــلال المســاواة فــي الــروابط التعاقدیــة

الحمــائي كمثــال یهــدف إلــى حمایــة فالنظــام العــام الإقتصــادي.الحالــة تغلیــب مصــلحة المســتهلك 
عتــرف بهــا كحریــة التجــارة الطــرف الضــعیف إقتصــادیا فــي بعــض العقــود وإلــى حمایــة الحریــات الم

1.والصناعة

02-04وفـــي ظـــل الأحكـــام الخاصـــة فقـــد عـــرف المشـــرع الجزائـــري المحتـــرف فـــي القـــانون رقـــم 
بأنـه كـل منـتج أو ،المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة بموجـب المـادة الثالثـة منـه

تــاجر أو حرفــي أو مقــدم خــدمات أیــا كانــت صــفته القانونیــة یمــارس نشــاطه فــي الإطــار المهنــي 
في حین عرفه بموجـب المـادة الثالثـة مـن2،العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها

المتعلـق بحمایـة المسـتهلك وقمـع الغـش بأنـه كـل شـخص طبیعـي أو معنـوي 03-09القانون رقم 
3.یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للإستهلاك 

.163ص ،سابقلامرجع ال،دالي بشیر1
.المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04القانون رقم المادة الثالثة من 2
مارس 8صادر في ،15عدد ،ج.ج.ر.ج،المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09المادة الثالثة من القانون رقم 3

2009.
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حمایـــــة الطـــــرف الضـــــعیف مـــــن الشـــــروط التعســـــفیة فـــــي ظـــــل القواعـــــد :الأولالمبحـــــث 
العامة

تــرفین هـو موضــوع دقیــق ن والمحإن الجـزاء المترتــب علـى البنــود التعسـفیة المبرمــة بــین المسـتهلكی
لأنـــه یقـــود إلـــى التســـاؤل حـــول إمكانیـــة المشـــرع والقضـــاء فـــي تصـــحیح ،وعلـــى قـــدر مـــن الأهمیـــة

.التعسف وبالتالي في تصحیح الخلل في التوازن العقدي 
على أن تنتج أحكام العقد الأخرى كافة 1وعلیه تعتبر البنود التعسفیة باطلة بطلانا مطلقا

.فاعلیتها
والفــارق الأول بینهمــا هــو أن البنــد ،إعتبــار البنــد غیــر مكتــوبآلیــةالــبطلان تختلــف عــن آلیــةإن 

وهنـا یكمـن الهـدف مـن إستئصـال هـذا البنـد مـن العقـد ،وجود له بتاتاغیر المكتوب یعتبر بندا لا
ر ینكر المشـرع وجـوده ولكنـه یـأمبینما البند الباطل لا2.فهو یعتبر بمثابة غیر الظاهر إطلاقا فیه

الـبطلان الجزئـي وعلـى سـبیل بآلیـةوقد أخد المشرع ،وهو البطلان الجزئي للعقد،بجزاء معین له
إعتبــرت مجمــل التشــریعات أن بطــلان البنــد و.المثــال نظریــة إنقــاص العقــد فــي القــانون الجزائــري

.التعسفي هو بطلان مطلق 
عقديالقانونیة العامة لتحقیق التوازن الالآلیاتدور :المطلب الأول

تقتصر على مرحلـة تكـوین العقـد بـل تتعـداها إلـى مرحلـة تنفیـذه إن سلطة القاضي في التعدیل لا
ـــة أي  أیضـــا یعطـــى للقاضـــي ســـلطات واســـعة فـــي هـــذا المجـــال هـــدفها إعـــادة التـــوازن للعقـــد وإزال

یتجسـد فـي أكثـر مـن حالـة لاسـیما إذا تعلـق الأمـر وهذا مـا،بحق الطرف الضعیف فیه،إجحاف
،الطارئــة التــي توصــف بأنهــا ظــروف إســتثنائیة تطــرأ بــین مرحلتــي إبــرام العقــد وتنفیــذهبــالظروف 

حیــث تجعــل تنفیــذ ،ویكــون مــن شــأنها التــأثیر علــى مصــلحة المتعاقــدان وتحــول دون تنفیــذ الإلتزام

في شروط العقد المبرم المكتوبة أو غیر المكتوبة یعتبرها المشرع والقضاء باطلة بطلانا مطلقا وهذا فالتعسف في العقد سواء1
.ه هناك متعاقدین حول العقد نفسنفلا ینتج أثاره ولا یكو لمطلقانالعقد بالبطلافإذا بطل ،حمایة للطرف الضعیف

.173سابق ، ص لامرجع لادالي بشیر،2
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مــن أجــل وضــع حــد لهــذه المســألة ویقــوم 1الإلتــزام مرهقــا للمــدین إذ یقتضــي الأمــر تــدخل القاضــي
أي یعیـد النظـر علـى نحـو یخفـف ،بمـا یلائـم المصـلحة المشـتركة للأطـراف المتعاقـدةبتعدیل العقد 

.من الخسارة وذلك إما بإنقاص الإلتزام أو زیادته أو بوقف تنفیذ العقد 
الإستغلال في حمایة الطرف الضعیفوالتعسف دور نظریة :الفرع الأول

الإذعـان فـي ضـوء نظریـة التعسـف لیس من الملائم أن نحدد ونعرف الشروط التعسفیة في عقود
فـــي إســـتعمال الحـــق والتـــي إحتـــوت علـــى عـــدة معـــاییر یترتـــب علـــى تـــوافر أیـــا مـــنهم إعتبـــار حـــق 

فهــذه النظریــة وإن كانــت تســاهم فــي تحدیــد معــاییر . الشــخص الــذي مارســه صــاحبه متعســفا فیــه
لأسـباب قانونیـة وذلك،تنطبق في حالة الشروط التعسفیة في عقود الإذعانإلا أنها لا،التعسف

.وأخرى علمیة
تنطبق إلا في حالة ممارسـة صـاحب الحـق یمكن القول أن نظریة التعسف في إستعمال الحق لا

وهذا هــو نطــاق تطبیقهــا الــذي لا یمكــن أن یمتــد إلــى غیــره إلا ،لســلطة یخولهــا لــه حــق شخصــي
عقـود الإذعـان وبتطبیق هذه القاعـدة علـى حالـة الشـروط التعسـفیة فـي . بنص صریح من المشرع

العدالــة مبــادئیتضــح عــدم إمكانیــة تطبیقهــا لأن المشــرع فــوض القاضــي فــي تحــدیاتها فــي ضــوء 
من القانون المدني الجزائـري إذن فبمفهـوم فـإن نظریـة التعسـف 110كما یتضح من نص المادة 

2.في إستعمال الحق تجد أسباب أو أسس تطبیقها في مجال الشروط التعسفیة 

لأن ،بأن سلطة الطرف القوي في صیاغة بنود العقد یعتبر تجسیدا لحق شخصـيولایمكن القول
وعلـــى ذلـــك فـــانفراد ،الإجتمـــاعيوظـــروف الواقـــع الإقتصـــاديهـــذه الســـلطة تجـــد مصـــدرها فـــي
یعــــدو أن یكــــون ســــلطة واقعیــــة ولــــیس ســــلطة یخولهــــا حــــق لا" الطــــرف القــــوي بصــــیاغة العقــــود 

القاضي یمثل ألیة قانونیة قضائیة یقوم بتطبیق القانون والسعي نحو حمایة الطرف الضعیف من خلال تعدیل العقد من خلال 1
.إعادة التوازن العقدي عن طریق إنقاص الإلتزام أو زیادته أو بوقف تنفیذ العقد 

.23سابق، ص لامرجع لاإبراهیم عبد العزیز، 2
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فــي إســتعمال عســفیة یشــكل تطبیقــا لفكــرة التعســف بــأن حظــر الشــروط التللــذا فــالقو .مــاشخصــي 
1."الحق أمر لن یخلو من النقد

یكمـن فـي تحدیـد هـذه الشـروط ثـم لاشك أن أفضل حمایـة للطـرف المـذعن مـن الشـروط التعسـفیة
شـروط التعسـفیة والواقع إن السیاسة التشـریعیة فـي تحدیـد ال،وضع جزاء فعال لتحقیق هذا الهدف

:تخرج عن طریقتینلا
أن یقوم المشـرع بوضـع تعریـف محـدد لهـا أو تحدیـد معـاییر محـددة یترتـب علـى توافرهـا :الأولى

وهذه الطریقة تمیل لها دائمـا القـوانین الخاصـة بحمایـة الأطـراف الضـعیفة . وجود الشرط التعسفي
.المستهلكمثل قانون العمل أو قانون حمایة 

:لىلكن القانون المدني في كثیر من الحالات یمیل إ
وهي ترك بعض المفاهیم بدون تحدید مع تفویض القاضي بالقیام بهذه المهمة فـي ضـوء ،ثانیةال

،أي أن هذا الترك یكـون متعمـدا مـن قبـل القـانون المـدني،یستجد من ظروفتطورات الواقع وما
لكن لیس الهدف منه أن یترك المشرع مهمة التعریف للقضائي أو التخلي عن مسـؤولیته المقدمـة 

بل العكـس فـإن القـانون المـدني یهـدف مـن هـذا التـرك إلـى تـوفیر أكبـر ،لحمایة الطرف الضعیف
2.قدر من الحمایة للطرف الضعیف 

تركــت المجــال مفتــوح لحمایــة أكبــر للطــرف والاســتغلالأن دور نظریــة التعســف ومنــه أســتنتج
واســـعة المـــدى اجتهـــاداتالضـــعیف ســـواءا بنصـــوص قانونیـــة صـــادرة مـــن المشـــرع الجزائـــري أو 

.منحها المشرع للقاضي المدني 

.181ص،سابقلامرجع لا،دالي بشیر1
.41سابق، صلامرجع لاإبراهیم عبد العزیز،2
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دور قاعدة حسن النیة في حمایة الطرف الضعیف:الفرع الثاني
یجــب أن یكــون المشــتري عالمــا ":یلــيمــن القــانون المــدني الجزائــري علــى مــا352تــنص المــادة 

الأساســـیة ویعتبـــر العلــم كافیـــا إذا إشـــتمل العقـــد علــى بیـــان المبیـــع وأوصـــافه،بــالمبیع علمـــا كافیـــا
"بحیث یمكن التعرف علیه 

أو لبیــان أوصــافه الأساسـیة فهــو یقــوم مقــام ،ویتحقـق العلــم الكــافي بـالمبیع إمــا بالرؤیــة المادیــة لـه
ممـــا لاشـــك فیـــه أن الوصـــف الـــذي یتحقـــق بـــع العلـــم الكـــافي یقـــوم بـــه البـــائع بمـــا ،الرؤیـــة المادیـــة

1.یفترض فیه من علم ودرایة بالمبیع لفائدة المشتري 

ـــه أســـتنتج أن دور نظریـــة حســـن النیـــة هـــو إلتـــزام البـــائع بوصـــفه للمحـــل بجمیـــع مواصـــفاته ومن
. مایسمى بالعلم الكافي كحسن نیة ،الموضوعیة وهذا لمعرفة المشتري

فإنــه ینصــب علــى طریقــة إســتعماله ومكــامن ،علــى بیــان المبیــع وأوصــافهوكمــا ینصــب الوصــف 
.بالإعلام م بالوصف یمكن ترجمته إلى إلتزاممما یجعلنا أمام إلتزا،الخطورة فیه

ومن هنا برزت الحاجة لتوفیر العلم الكافي للمشتري بخصائص السـلعة وبطریقـة إسـتعمالها حتـى 
لــذا یلتـزم المنـتج أن یبـین طریقــة الإسـتعمال مـن خـلال نشــرة أو ،یسـتطیع الحصـول علـى منافعهـا

ووقــت ،الرجــوع إلیــه عنــد الإقتضــاءكتیــب یتضــمن مكوناتهــا وخصائصــها حتــى یتســنى للمشــتري
فـإذا قصـر المنـتج أو تهـاون فـي تقـدیم هـذه البیانـات ،إسـتخدام السـلعة والمقـادیر التـي یسـتخدمها 

كـــان علیـــه أن یعـــوض المشـــتري عمـــا لحقـــه مـــن أضـــرار ،أو قـــدمها بطریقـــة خاطئـــة أو مقتضـــبة
.بسبب ذلك 

ى الأضـرار التـي لحقـت بـه یعوضـه علـیقدمـه البـائع للمشـتريخـاطئأن أي تقـدیم ومنه أسـتنتج
.وهذا حمایة للطرف الضعیف 

.197ص سابق،لامرجع لادالي بشیر ، 1
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دور نظریة السبب في حمایة الطرف الضعیف:الفرع الثالث
فنجـد نظریـة السـبب لهـا التوازن العقـدي القانونیة تساعد بشكل مباشر في تحقیقالآلیاتدور إن

علــى أســاس تــوفر ســبب فنظریــة الســبب تقــوم،دور فعــال فــي حمایــة الطــرف الضــعیف فــي العقــد
وهـو واحـد فـي ،وهو الغرض المباشر الذي یقصد المتعاقد الوصول إلیه من وراء إلتزامه،الإلتزام

سـبب إلتــزام كــل واحــد مـن المتعاقــدین هــو إلتــزام،ففــي العقــود التبادلیــة،كـل نــوع مــن أنــواع العقـود
ســلیم المبیــع ســببه هــو الإلتــزام فــي عقــد البیــع فــإن الإلتــزام بت،علــى ســبیل المثــال،المتعاقــد الأخــر

.والعكس صحیح ،بدفع الثمن
ویعمـــل علـــى ترجمـــة الوضـــع ،إن ســـبب الإلتـــزام هـــو عنصـــر داخلـــي فـــي العقـــد،ویمكـــن القـــول

.ما الإقتصادي المتمثل بالمقابل الذي یتلقاه كل شخص یتحمل إلتزاما
فــیمكن القــول إنــه ،فیةوفیمــا یتعلــق بالحــدیث عــن دور ســبب الإلتــزام فــي مواجهــة الشــروط التعســ

فهــو یعمــل علــى تحقیــق التــوازن ،یــؤدي دورا أساســیا فــي حمایــة أحــد المتعاقــدین فــي مقابــل أخــر
ففــي أغلــب الأحیــان یكــون هنــاك شــرط ،العقــدي الواجــب تــوفره أثنــاء تعاقــد المســتهلك مــع المهنــي

،بــل حقیقــيیكــون لــه مقاولا،مــاوحینمــا یضــع هــذا الشــرط علــى عــاتق المســتهلك إلتزامــا،تعســفي
أن ومنــه أســتنتج1.ذلــك الشــرط فــي ســبیل تحقیــق العدالــةففــي هــذه الحالــة یبطــل العقــد المتضــمن 

مـن دور نظریة السبب تحمي الطرف الضعیف من تحمل الإلتزامـات جـراء وجـود شـروط تعسـفیة 
.قبل أحد أطراف العقد مثل عقد البیع 

، كلیة الحقوق والإدارة )دراسة مقارنة(سهى نمر الشنطي، التنظیم القانوني لإستخدام الشروط النموذجیة في العقود الإستهلاكیة1
.130، ص 2008طین، فلس-العامة، جامعة بیرزیت، رام االله
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ان من الشروط التعسفیةحمایة الطرف الضعیف في عقود الإذع:المطلب الثاني
وبالنســـبة للشـــروط التعســـفیة التـــي نجـــدها فـــي أغلـــب الأحیـــان مـــذكورة فـــي عقـــود الإذعـــان یكـــون 

إمــا أن یقضــي بإعفــاء الطــرف المــذعن منهــا وإمــا أن یعــدل الشــرط ،القاضــي مخیــر بــین أمــرین
یف التعســفي لأن بقــاء هــذا الأخیــر ســیؤدي حتمــا إلــى هیمنــة الطــرف القــوي علــى الطــرف الضــع

الطــــرف القــــوي فــــي العلاقــــة وإســــتغلال ضــــعف هــــذا الأخیــــر مــــن أجــــل تحقیــــق مكاســــب لفائــــدة،
1.العقدیة

الخلاف الفقهي حول سلطة القاضي كوسیلة حمایة الطرف المذعن:الفرع الأول
العقــد الــذي یســلم فیــه القابــل بشــروط مقــررة " :بأنــه،عقــد الإذعــان كمــا عرفــه جانــب مــن الفقــه 

وذلــك فیمــا یتعلــق بســلعة أو مرفــق ضــروري تكــون محــل ،یقبــل المناقشــة فیهــایضــعها الموجــب ولا
2" إحتكار قانوني أو فعلي أو تكون المنافسة محدودة النطاق في شأنها

ویرجع ذلك إلى أن مثـل ،ولقد إحتدم الجدل في أوساط الفقه والقضاء حول طبیعة عقود الإذعان
إنعكس على طریقة تفسیرها التي تختلف عـن قواعـد ،هذه العقود تتمیز بطریقة خاصة في تكوینها

.التفسیر العادیة 
إذ إرتبطـت طـرق التفسـیر بـالنظرة إلــى الطبیعـة القانونیـة لهـذه العقــود فیراعـى فـي تفسـیرها العدالــة 

التفســـیر عـــن ســـلطته فـــي العقـــود بصـــفة   وحســـن النیـــة فتتســـع فیهـــا ســـلطة القاضـــي التقدیریـــة فـــي 
3".عامة 

فــذهب بعـض مـن الفقهــاء وغـالبیتهم مــن ،طبیعـة عقــود الإذعـان إشـكالا فــي الفقـههـذا وقـد أثــارت 
غیــر أن غالبیــة الفقهــاء ،إلــى إنكــار صــفة العقــد علیهــا) دیجي،هوریــو(فقهــاء القــانون العــام مــنهم 

.07ص ،سابقلامرجع ال،دالي بشیر1
،مكتبة الجامعة الأردنیة ،رسالة ماجستیر ،عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن ،لعشب محفوظ بن حامد2

. 01ص ،1998
،1992،القاهرة ،لطبع والتوزیع الولاء ل،سلطة محكمة النقض في الرقابة على تفسیر عقود الإذعان ،عبد السلام سعید3

.04ص



30

لــم یســلموا بهــذا الـرأي الــذي ینتهــي بإعتبــار عقــد ) جونــو(وأكثـرهم مــن فقهــاء القــانون المــدني مـنهم 
لأنـه ،بل یـرون فـي الإذعـان عقـدا بـالمعنى القـانوني،)institution(ا قانونیا منظما الإذعان مركز 

1.یتم بتوافق الإرادتین

فالإتجاه القائـــل بـــرفض وجـــود ،الفقهـــي أیضـــا حـــول وجـــود ســـلطة تقدیریـــة للقاضـــيودار الخـــلاف 
ســت یــذهب هــذا الإتجــاه بــأن ســلطة القاضــي أثنــاء مباشــرته القضــاء لی،ســلطة تقدیریــة للقاضــي

فالنشـاط القضـائي لـه مصـدر واحـد وهـو ،وإنما هي سلطة مقیدة بغایات العمل القضـائي،تقدیریة
ویؤسس رأیهم على أن إباحة النشاط التقدیري للقاضـي ،المشرع الذي یحدد نطاق سلطة القاضي

یــؤدي إلــى الكثیــر مــن التضــارب فــي الأحكــام وعــدم الإســتقرار فــي العمــل ویفســح المجــال لــتحكم 
ومنـه أسـتنتج أن الموقـف الأول للفقهـاء 2.النهایـة إلـى میـل المیـزان العدالـةمما یـؤدي فـي ،ةالقضا

أمر صـحیح ،برفض وجود سلطة تقدیریة للقاضي وإنما هي سلطة مقیدة بغایات العمل القضائي
لكن نسبي لأن بعض القضایا السلطة التقدیریة للقاضي موسعة فهو مقید بنصوص قانونیـة وفـي 

.نفس الوقت سلطته التقدیریة أجازها القانون 
والإتجاه القائل بوجود سلطة تقدیریة للقاضي حیث أنه لامنـاص مـن الإعتـراف بالسـلطة التقدیریـة 

حیــث ،واء تعلـق الأمــر بفهـم الواقـع أو بأعمــال القـانونفـي ممارســته النشـاط القضـائي ســللقاضـي 
إن :ومــن ثــم یمكــن القــول،لایمكــن إعمــال الســلطة القضــائیة دون تقــدیر مســبق للواقــع والقــانون

ولـــه فـــي هـــذا ،للقاضـــي المـــدني الفصـــل فـــي المنازعـــات بـــین الأفـــراد بمـــا یتفـــق وصـــحیح القـــانون
دون أن ،نوني ویفســـره طبقـــا لحاجـــة المجتمـــعالـــنص القـــایطـــوعالصـــدد ســـلطة تقدیریـــة تخولـــه أن 

ــــى حــــد أن یضــــع القاضــــي نصــــوص  ــــة إل القــــوانین لأن هــــذا یعــــد مــــن صــــمیم تصــــل هــــذه الحری
.إختصاص  المشرع وحده 

.69ص ،1998،الإسكندریة،دار المطبوعات الجامعیة،مصدر الإلتزام،الموجز في النظریة العامة للإلتزام،سلطان أنور1
حقوق معهد ال،جامعة الجزائر،رسالة ماجستیر،دراسة تحلیلیة نقدیة،السلطة التقدیریة للقاضي المدني ،بن حدید إبراهیم2

. 07ص،2005،والعلوم الإداریة
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وأن ســلطته قــد تكــون أیضــا مــن ،إذا للقاضــي ســلطة تقدیریــة فــي التشــریعات القضــائیة وتطبیقاتهــا
وحیـث ،وابط التـي تكفـل لهـا مجافـاة الهـوى والمـزاجبالضوالمنضبطةباب الحكم بالقناعة المسببة 

ومــن ،أن أصــبح القاضــي ینصــاع لنصــوص ومــواد القــانون قــد تقلصــت هــذه الســلطة مــن جانــب
جانب أخر كان هناك تدقیق على العمل القضائي في بعض الأحیان وبخاصة في الأحكـام التـي 

1.تكون مبنیة على قناعة القاضي 

من وسائل العلاقات الإجتماعیة التي یجب أن تنظم في إطار القواعـد ولما كان العقد یعد وسیلة 
الحمایـة القضــائیة فـي المطابقـة بــین مختلـف العلاقــات القانونیـة السـائدة فــي المجتمـع تبـدو أهمیــة 

ومكمــن الصــعوبة هنــا أن القاضــي یعبــر مــن خــلال حكمــه عــن مفهــوم ،والإقتصــادیةالإجتماعیــة
لق به هذا التعبیر وأن القاضي أولا وأخیرا رجـل قـانون یتعمـق فـي ذاتي لمضمون الإلتزام الذي تع

،دراســة القواعــد القانونیــة ویتــأثر بالنظریــات الفقهیــة والإجتهــادات القضــائیة الســائدة فــي مجتمعــه
فالقاضــي یقــوم بنشــاط ذهنــي یمارســه تجــاه النــزاع المثــار أمامــه بصــدد عقــد معــین یباشــره خــلال 

. مراحل تكوین العقد
سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة وإلغائها:الثانيالفرع

مادام أن القاضي یملك سلطات كثیرة في مجال تأویل العقـد فإنـه بـدون شـك یسـتطیع أن 
ولطالمــا ،یقـوم بتعـدیل العقـد وهـذا طبعـا فـي الحــالات أو الأسـباب التـي یسـمح بهـا القـانون 

ى تعــد مــن بــین المســائل القانونیــة التــي كانــت ســلطة القاضــي فــي تعــدیل العقــد هــي الأخــر 
ذلك أن الوسیلة الفعالة التي یتناولها القاضي ،عالجها المشرع الجزائري في أكثر من مادة 

في تعدیله هو العقد فـي حـد ذاتـه وعلیـه فـإن القاضـي عنـدما یراجـع العقـد ویعیـد النظـر فـي 
طرف الضعیف سواء كان دائن مقتضیاته فإنه یهدف بالدرجة الأولى والأخیرة إلى حمایة ال

.أو مدین 

.03ص ،سابقلامرجع لا،علي مصبح صالح الحیصة1
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یظهر من خلال مرحلتین متمیزتین 1،ل العقدوالجدیر بالملاحظة أن دور القاضي في تعدی
ففــي المرحلــة الأولــى یمكــن ،أولهمــا مرحلــة إبــرام العقــد وتكوینــه وثانیهمــا تنفیــذ ذلــك العقــد 

مـــل فــي طیاتـــه بنـــودا للقاضــي أن یعـــدل العقــد برمتـــه أو یعــدل جـــزءا منــه متـــى رأى أنــه یح
،توصــــف بأنهــــا شــــرط تعســــفي أو یتضــــمن غبنــــا أو إســــتغلالا بالنســــبة لأحــــد المتعاقــــدان 

وبالتالي یكون من شأن هذه الأمور إحداث خلل فـي التـوازن فـي المراكـز القانونیـة لأطـراف 
متى ،ومــن ثــم فــإن ســلطة القاضــي فــي التعــدیل قــد تقتصــر علــى إبطــال العقــد،التــي كونتــه 

الذي شابه فیـنقص مـن إلتزامـات2،یبرر هذا الإبطال أو على إزالة الغبنناك ماوجد أن ه
مـــع الإشـــارة أن ،كمـــا هـــو الحـــال فـــي عقـــد البیـــع المنصـــب علـــى العقـــار،الطـــرف المغبـــون

التـــي والآلیـــاتشـــاء مـــن الوســـائل االقاضـــي أثنـــاء قیامـــه بتعـــدیل العقـــد فلـــه أن یســـتخدم مـــ
.توصله إلى نفس النتائج 

مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري للقاضـــي الســـلطة فـــي تعـــدیل الشـــروط 110ة فحســـب المـــاد
بحیـث یجـوز للمسـتهلك أن یلجـأ إلـى القضـاء ویطلـب بتعـدیل الشـروط ،التعسفیة أو إلغائهـا

،تقضـي بـه العدالـةعلى نحو ما،التعسفیة الواردة في عقد من العقود أو بإعفائه منها كلیة
ة قویـة یحتمـي بهـا المسـتهلك مـن الشـروط التعسـفیة التـي مادام أن القانون مـنح للقاضـي أدا

.تفرضها علیه شركات الإحتكار والمحترفین
لابد مـن ضـرورة الإعتـراف للقضـاء بسـلطة إثـارة التعـدیل أو الإعفـاء مـن الشـروط التعسـفیة 

بمناسبة نظـره فـي دعـوى التنفیـذ أو فسـخ العقـد الأصـلي علـى غـرار بعـض ،من تلقاء نفسه

) .ج.م.ق(من 110أنظر المادة 1

78، الجریدة الرسمیة عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في58-75القانون المدني الجزائري رقم من 90أنظر المادة 2
والمتعلق بالقانون المدني 2005جوان 20المؤرخ في 11- 05بالقانون المعدل والمتمم1975سبتمبر 30الصادرة بتاریخ 

. الجزائري المعدل والمتمم
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لأن من شأن ذلـك أن یسـهم فـي بنـاء نظـام قضـائي متكامـل للحمایـة ،الأوروبیةالتشریعات 
1.من الشروط التعسفیة 

تفسیر الشك لمصلحة الطرف الضعیف:الفرع الثالث
ـــرة یقبلهـــا الطـــرف المـــذعن قبـــول أعمـــى مـــرده الثقـــة  إذا ماعلمنـــا أن العقـــود تتضـــمن شـــروطا كثی

.ویجهل هذه الشروط ویغم علیها معناها 
تفسـیر العبـارات الغامضـة فـي عقـد یجوز أن یكـون فسر الشك في مصلحة المدین ومع ذلك لافی

یعـرض علـى القاضـي فـي شـأن العقـد حیث أن أول مـا،الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن
وتفســــیر العقــــد هــــو إســــتخلاص النیــــة المشــــتركة ،هــــو تفســــیره إذا كــــان فــــي حاجــــة إلــــى التفســــیر

.للمتعاقدین 
إلا أنـه سـمح للقاضـي ،مشرع قد إعترف بقیام مثل هذه العقود بمجرد تسلیم القابـل بهـاوإذا كان ال

وقــد یتــدخل المشــرع مباشــرة لرفـــع ،بالتــدخل لمصــلحة الطــرف المــذعن إذا عــرض النـــزاع أمامــه 
كمـا هـو الحـال فـي عقـد ،التعسف الذي یقع على الطرف المذعن دون حاجـة إلـى تـدخل القضـاء

2.بالنسبة للمستهلك كثیر من الحالات لمصلحة العامل والأمر نفسه العمل حیث یتدخل في 

.الظرف الذي یتماشى مع الطرف الضعیف في العقد مراعاة ومنه أستنتج أن القاضي یقوم ب
فحالة تفسیر الشك لمصلحة المدین فهذه القاعدة تبـرره عـدة إعتبـارات منهـا أن الأصـل هـو بـراءة 

یجـــوز التوســـع فـــي تفســــیر ولا،رتیـــب الإلتـــزام فــــي ذمتـــه إســـتثناءذمـــة الـــدین مـــن أي إلتـــزام وأن ت
ثــم أن ،فــإذا قــام الشــك فــي إلتــزام ذمــة المــدین وجــب الرجــوع إلــى الأصــل وهــو براءتــه،الإســتثناء

.261- 260سابق، ص لامرجع لادالي بشیر، 1
بحث موازن بین أحكام المعاملات المالیة الشرعیة والمدنیة ،الوجیز في النظریة العامة للإلتزامات،الناهي صلاح للدین 2

.44ص ،1950،مكتبة المرحوم المحامي فؤاد عبد الهادي،بغداد،لجامعة العربیةالمرعیة في بلاد ا
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فإنـه علـى ،القواعد العامة تقضي بأنه على الدائن إثبات الإلتزام فإذا قـام الشـك فـي إلتـزام المـدین
1.یثبت هذا الإلتزام الدائن أن یزیل هذا الشك و 

.103، ص1990علي علي سلیمان، النظریة العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
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فــــي ظــــل القواعــــد حمایــــة الطــــرف الضــــعیف مــــن الشــــروط التعســــفیة :المبحــــث الثــــاني
الخاصة

الطرف الضعیف إن المشرع الجزائري كغیره من التشریعات المقارنة أولى أهمیة كبیرة لحمایة
المتعاقد حمایة المطلب الأول من الشروط التعسفیة في ظل القواعد الخاصة ومنه سنتناول في 

حمایة الطرف الضعیف من الشروط المطلب الثانيالضعیف من الشرط الجزائي وسنتناول في 
.التعسفیة ذاتها
تعاقد الضعیف من الشرط الجزائيمحمایة ال:المطلب الأول

إذا تضــمن العقــد شــرطا جزائیــا فللقاضــي أن یخفــض مــن قیمتــه أو یزیــد فیــه حســب الأحــوال التــي 
.ینص علیها العقد 

بمعنـى ،ولما كان على القضاء أن یتدخل بمناسبة تعدیل الشرط الجزائي باعتباره تعویض إتفـاقي
أن المتعاقــدان همــا اللــذان یتفقــان علیــه مســبقا بموجــب العقــد فــإذا ثــار نــزاع جــدي بخصــوص هــذا 
،الشرط هنا یجب على القاضي أن یراعي على الخصوص مصـلحة الطـرف الضـعیف فـي العقـد

حتـى یكـون هنـاك ،في الشرط أو یحكـم بتخفیضـه طبـق للظـروف وملابسـات القضـیةفله أن یزید 
وتطبیـق القـانون ،تكافىء وتـوازن فـي مصـالح الأطـراف مـن حقـوق وإلتزامـات علـى قـدم المسـاواة 

فالقضــاء وجــد مــن ،لــة فــي العلاقــة العقدیــة بــین هــؤلاءبصــورة صــحیحة وأیضــا إضــفاء روح العدا
ین الأطــراف بــل أكثــر مــن ذلــك تحقیــق العدالــة الإجتماعیــة والتوفیــق أجــل حــل النزاعــات القائمــة بــ

1.بین المصالح 

التعریف بالشرط الجزائي :الفرع الأول
هنــاك أســباب تــدعو إلــى إضــفاء حمایــة قانونیــة للمســتهلك فــي عقــود الإذعــان والتــي تتكثــل أساســا 

:فیما یلي

.103علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص 1
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تدر مادیا وفنیا وبین المستهلك الضعیف عدم التكافىء في المراكز القانونیة بین المهني المق- 
لذا كان من السعي لتحقیق التوازن العقدي بینهما إذا ما أدت ،بالمهنيمادیا وفنیا مقارنة 

وعلیه فالشرط الجزائي هو الجزاء الذي یترتب على 1.شروط التعاقد إلى إختلال التوازن
العقد فحمایة للطرف المساهمة في التعسف من خلال الشروط التعسفیة المدرجة في 

العقدیةأو التقصیریة على الضعیف أدرج المشرع نصوص قانونیة من شأنها إقامة المسؤولیة
.المنتج أو المهني أو المؤجر

إحتكار الطرف القوي للسلعة أو (إن الشروط اللازمة لإعتبار العقد من عقود الإذعان - 
فالشروط 2).یجاب للجمهورأن یوجه الإ-أن تكون السلعة أو الخدمة ضرویة- الخدمة

رنة اتشریعات المقنظیرهللالتعسفیة الموضوعة في العقد نفسه وضع لها المشرع الجزائري ك
وتحدید المسؤولیة جملة النصوص القانونیة للحد من هذه الظاهرة من خلال الشرط الجزائي 

.التقصیریة كانت أو العقدیة 
جهة الشرط الجزائيدور المتعاقد الضعیف في موا:الفرع الثاني

عقود الإذعان قد تتضمن شروطا ضارة بمصـلحة الطـرف المـذعن فقـد عملـت التقنیـات نظرا لأن
:بعد مطالبة الفقه بذلك على حمایة الطرف المذعن بوسیلتین

یمكـــن أن یتضـــمنه عقـــد الإذعـــان مـــن شـــروط تتعلـــق بســـلطة القاضـــي تجـــاه مـــا:الوســـیلة الأولـــى
فللقاضــي الحــق فـي أن یعــدل مــن هــذه الشــروط التعســفیة أو یعفــي ،لةووفقــا لهــذه الوســی:تعسـفیة

ویعتبــر هــذا الأمــر إســتثناء مــن القاعــدة الأصــلیة التــي تقضــي بــأن العقــد ،الطــرف المــذعن منهــا
فــلا یجــوز نقضــه أو ،مــن القــانون المــدني الجزائــري106شــریعة المتعاقــدین طبقــا لــنص المــادة 

تهلك في عقود الإدعان دراسة مقارنة في القانون المدني المصري والبحریني جمال زكي إسماعیل الجریدلي، حمایة المس1
والنظام السعودي،مجلةالإجتهاد للدراسات القانونیة والإقتصادیة،قسم القانون بكلیة العلوم والدراسات الإنسانیة بالدوادمي، جامعة 

.37، ص 2019:السنة01:العدد08:شقراء السعودیة،المجلد
ط الجزائي یتمثل في وقف الشروط التعسفیة مهما كان نوعها في ظل إحترام التوازن العقدي بین المنتج والمستهلك فالشر 2

.وبضوابظ رسمها القانون الجزائري 
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ولكـن القـانون المـدني خـرج علـى هـذا ،سـباب التـي یقرهـا القـانونأو للأ،تعدیله إلا باتفاق الطـرفین
وأجــاز للقاضــي إســتثناء تعــدیل الشــرط التعســفي أو إلغائــه لرفــع الظلــم عــن ،الأصــل بــنص أمــر

أن دور المتعاقد الضعیف في مواجهة الشـرط الجزائـي یتمثـل مـن ومنه أستنتج1.الطرف المذعن
ك شــروط ســعة للقاضــي فــي تعــدیل العقــد إذا تأكــد لــه هنــاخــلال الترســانة القانونیــة والســلطات المو 

تعســـفیة علـــى المـــذعن ومنـــه لایتحمـــل الشـــرط الجزائـــي المـــذعن بـــل الطـــرف القـــوي والمتمثـــل فـــي 
.المؤجر

:تتمثل بتفسیر العقد:والوسیلة الثانیة
وإسـتثناء مـن ،الأصل أن الشك یفسر دائما لمصلحة الطرف المـدین عنـد غمـوض نـص فـي العقد

ك یــتم الخــروج عــن هــذا الأصــل لیفســر الشــك دائمــا لمصــلحة الطــرف المــذعن حتــى لــو كــان ذلــ
ــــا وقــــد كــــان ،لأن المتعاقــــد الأخــــر وهــــو الطــــرف القــــوي هــــو الــــذي وضــــع شــــروط التعاقــــد،دائن

إذا وضـع نصـا غامضـا یتحمـل " وبالتـالي 2.إستطاعته وضع شروط واضحة لاغموض فیهـا0ب
3".ه بخطئه وتقصیرههو تبعة هذا الغموض الذي تسبب فی

حمایة الطرف الضعیف من الشروط التعسفیة ذاتها:المطلب الثاني
ویتضـح ذلـك ،الطرف الضعیف في عقد التأمین هو شخص عـدیم الخبـرة أو التجربـة أو الكفـاءة 

أین یظهــر غیــاب التــوازن بــین أطــراف العلاقــة ،الضــعف مــن خــلال علاقــة تعاقدیــة بــین شخصــین
وقــد یكــون هــذا الضــعف بســبب تعاقــده خــارج . والإجتماعیــة لأحــدهماادیةبحكــم الظــروف الإقتصــ

ذلــك لأســباب راجعــة ،كمــا قــد یكــون إمــا لصــعوبة أو إســتحالة فهــم الوثــائق التعاقدیــة ،تخصصــه 
إنتشار الشروط النموذجیة فـي العقـود المعـدة مـن قبـل للطرف الضعیف أو لسوء صیاغة العقد و

.الطرف القوي 

.38ص ،سابقالمرجع ال،جمال زكي إسماعیل الجریدلي1
والتي تكون فیه إملاءات تعسفیة من قبل أحد لأنه یوجد فیه عدم التوازن في القوى وهذا مایعني به عقد الإذعان في حد ذاته2

.البائع –المنتج - المتعاقدین والذي یكون دائما المؤجر
.38، ص قابلسع ارجالمجمال زكي إسماعیل الجریدلي،3
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شروط التعسفیة ذاتها هـو أنهـا معـدة مـن قبـل علـى شـكل تعلیمـات قانونیـة فـي أن الومنه أستنتج
العقــد مثــل عقــد التــأمین أیــن تظهــر علاقــة الطــرف الضــعیف فــي العقــد علــى غیــر علــم بمــا هــو 
موجــود مــن شــروط تعســفیة ذاتهــا أیــن یكــون مســلما أمــره للطــرف المتعاقــد القــوي مــن خــلال المــدة 

فــإذا كــان الخطــر لایفــوق ،نــوع الخطــر ودرجتــه المحــدد فــي العقــد -القانونیــة لعقــد التــأمین مــثلا 
یمكنـــه درجـــة مـــا والتـــي حـــددت ســـلف فـــي العقـــد التـــي تعتبـــر شـــرط تعســـفي علـــى المـــؤمن لـــه لا

.المطالبة بتأمین تلك الخطورة التي لحقت به 
الشروط التعسفیة في وثیقة التأمین:الفرع الأول

بحیـث یفـرض إرادتـه ) الطـرف الموجـب(لناحیـة الإقتصـادیة إن أحد الطرفین یكون مـن القـوة مـن ا
علـــى الطـــرف المـــذعن فیعـــرض علیـــه شـــروطا معـــدة مســـبقا یتعـــین علیـــه قبولهـــا أو رفضـــها دون 

إذ یكـاد یمـس كـل العقـود ،وخصوصا في البلدان النامیـة فـإن الإذعـان فیهـا أكثـر إنتشـارا،مناقشة
ؤسســات عمومیــة أو خاصــة تابعــة أو حتــى وذلــك مرجعــه إلــى تركــز الإحتكــار لــدى شــركات أو م

ترضـها أي مناقشـة وهذا یمكنها من فرض شـروطها دون أن تع،غیر تابعة للدولة وتحت حمایتها
كذلك تكمــن المشــكلة بــأن التشــریعات الحالیــة والســلطة الممنوحــة للقضــاء ،مــن الطــرف الضــعیف

طبوعـة تنطـوي علـى كثیـر حیث أن العقود تكون فـي صـیغة م"غیر كافیة في مواجهة تلك العقود 
" یفهمهـا الشـخص العـادي وتتضـمن عـادة شـروطا كثیـرة فـي صـالح الموجـبمن الدقـة والتعقیـد لا

1وهذا واضح بعدة عقود منها عقد التأمین وهو من عقود الإذعان التي یقـوم بهـا المـؤمن بطباعـة

لقبول والتسلیم بهـا نماذج للعقد یضع بها شروطه التي لایقبل النقاش بها وما على المؤمن سوى ا
2.بإعتباره الطرف الضعیف 

أن الشـروط التـي یضـعها المـؤمن تعتبـر شـروطا تعسـفیة ومعـدة مـن قبـل فهنـا علـى ومنه أستنتج
.المؤمن سوى القبول أو الرفض دون مناقشة الشروط 

.93ص ،سابقلامرجعلا،الصدة عبد المنعم1
.93ص ،قابسالجعر لما،الصدة عبد المنعم2
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ویعـــرف أیضـــا عقـــد التـــأمین ذلـــك العقـــد الـــذي یلتـــزم بمقتضـــاه أن یـــؤدي إلـــى المـــؤمن لـــه أو إلـــى "
مســتفید الــذي إشــترط التــأمین لصــالحه مبلغــا مــن المــال أو إیــراد مرتبــا أو أي عــوض مــالي أخــر ال

وذلــك فــي نظیــر قســط أو أي دفعــة مالیــة ،فـي حالــة وقــع الحــادث أو تحقــق الخطــر المبــین بالعقـد
".أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن

واعــد مكملــة یمكــن فحمایــة الطــرف الضــعیف فــي عقــد التــأمین النصــوص المنظمــة كانــت مجــرد ق
الشيء الذي جعل مقاولات التأمین مـن أحكـام نصـوص التـأمین ،للأطراف الإتفاق على مخالفتها

وتســـن لنفســـها قانونـــا خاصـــا علـــى مقاصـــها یضـــمن فـــي العقـــود النموذجیـــة التـــي تعرضـــها علـــى 
نیـة ولم یكن لهذه الفئة غیر الخضوع لهـا لعـدم وجـود مقتضـیات حمائیـة قانو ،جمهور المستهلكین
.وتضبط هذه البنود 

بـادر المشـرع إلـى مـنح الصـفة الأمـرة ،ونتیجة لهذا الوضع المخـالف لمبـادئ العدالـة وحسـن النیـة
بحیــث یعتبــر كــل إتفــاق یغیــر ،للتنظــیم القــانوني لعقــد التــأمین إســتثناءا مــن مبــدأ الحریــة التعاقدیــة

أصــبح یســتمد إلزامیتــه مــن إرادة والنتیجــة أن العقــد ،مقتضــیات هــذا التنظــیم بــاطلا وكــأن لــم یكــن
ویتفـرع عـن هـذه النتیجـة أن الخـواص إذ كـانوا یسـعون إلـى تحقیـق ،المشرع لا من إرادة الأطـراف

فــإن المتطلبــات الإجتماعیــة تــدعو إلــى تــدخل ،الأهــداف الشخصــیة ویتمســكون بالحریــة التعاقدیــة
أن الوضع المخالف لمبـادئ ومنه أستنتج1.الدولة لتشدید ما علق بالمجال التعاقدي من تعسف 

وهـــذا العدالـــة وحســـن النیـــة فـــي عقـــد التـــأمین وضـــع المشـــرع حـــدا للتعســـف مـــن الحریـــة التعاقدیـــة 
.بإستحداث نصوص قانونیة تتوافق مع عقود التأمین وهذا حمایة للطرف المذعن أو المؤمن له 

ي عقد التأمین البري، رسالة لنیل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون محمد الهیني، الحمایة القانونیة للطرف الضعیف ف1
، 2005/2006والإجتماعیة، فاس، سنة الإقتصادیةالخاص، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، كلیة العلوم القانونیة و

.20- 19ص
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الشروط التعسفیة أو المحددة للمسؤولیة:الفرع الثاني
فتـأتي متناقضـة مـع ،فیها منـذ إدراج تلـك الشـروط فیهـا وتكشـف عنـه ذات ألفاظـهیظهر التعسف 

جـــوهره بمعنـــى عنـــد إبـــرام العقـــد یتبـــین فیمـــا إذا كانـــت بنـــوده متناقضـــة وبیـــان وجـــود التعســـف مـــن 
فـرض شـروط " :مثـال ذلـك،فالتعرف على ذلك یكون منذ الوهلة الأولى عنذ كتابة العقد،عدمه

من غرامـات مالیـة باهظـة علـى العمـال تسـتنفذ جـزءا مـن أجـرهم لأخطـاء في لائحـة المصـنع تتضـ
ســـواء إعتبـــر ،قتعد مثـــل هـــذه الشـــروط جزائیـــة جـــائرة،تناســـب البتـــة مـــع الجـــزاء الـــذي یتضـــمنهلا

أن الشـروط ومنه أسـتنتج"1.رطا تعسفیا في عقد الإذعانالقاضي هذا الشرط شرطا جزائیا أم ش
لمدني المختص في العقود وخاصة عقود الإذعان شرطا جزائیـا إعتبرها القاضي االتعسفیة سواءا

. أو شرطا تعسفیا فهو یقوم ویحدد المسؤولیة على هذا الأخیر 
الشرط المتعلق بالضمان القرضي:الفرع الثالث

صـة بكـراء و مكاتـب خاوالبنـوكوهذا النوع من الضمان نجده في شركات التأمین وإعادة التـأمین
المتعلــــق بالضـــمان القرضــــي یعتبـــر الوســــیلة لحمایـــة الطــــرف الضـــعیف مــــن فالشـــرط،الســـیارات

من خلال حمایـة المسـتهلك مـن الوقـوع ضـحیة هـذه الشـروط هـي أفضـل السـبل الشروط التعسفیة 
فلا بد من فرض رقابة قضائیة على توافر الرضـا الحقیقـي والكامـل عـن ،القانونیة الواجب توفرها

بالإضافة إلى الوسـائل والتقنیـات المسـتخدمة فـي ،ط تفصیلیةمضمون العقد وما یحتویه من شرو 
فقـــد إســـتخدم القضـــاء ،معرفـــة الشـــروط التـــي یتضـــمنها العقـــد قبـــل توقیـــع الطـــرف الضـــعیف علیـــه

أن الشــرط المتعلــق ومنــه أســتنتج2،بعــض المعــاییر اللازمــة لحمایــة الطــرف الضــعیف فــي العقــد
ن المشـــرع الجزائـــري وضـــع حـــدا لهـــذه بالضـــمان القرضـــي هـــو وســـیلة فـــرض شـــروط تعســـفیة لكـــ

الظــاهرة مــن خـــلال تــدخل القضـــاء بوضــع رقابـــة قضــائیة علــى مضـــمون العقــد ومـــا یحتویــه مـــن 
. شروط تفصیلیة لحمایة الطرف الضعیف 

.359ص،1985،المعارف الإسكندریةالناشر منشأة ،تفسیر العقد في القانون المدني المصري والمقارن،فودة عبد الحكیم1
.158ص ،سابقلامرجع لا،سهى نمر الشنطي2
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إن مــایرد فــي العقــود التــي تنظمهــا البنــوك بمختلــف أنواعهــا مــع طالــب الخدمــة لحاجتــه للإقتــراض 
أرض أو ماشــابه ذلــك فــإن تلــك الشــروط التــي توضــع تكــون علــى ســبیل المثــال أو لشــراء قطعــة

وعلــى الأغلــب فــإن العامــة لا, معـدة ســلفا ومــا علــى الطــرف الضــعیف ســوى القبــول لتلبیــة حاجتــه
.یرد في تلك البیانات والشروط الواردة بتلك العقود ملو یعرف

الصــفقة مهمــة تقبــل المفاوضــة فیهــا إلا عنــدما تكــونوتعــد البنــوك عقودهــا وتضــمنها شــروطا لا
فــالعقود البنكیــة تعتبــر فــي الواقــع المثــل الوصــفي لعقــد الإذعــان بطبیعتــه فكثــرة العملیــات الیومیــة 
التـــي تقـــوم بهـــا البنـــوك لاتخـــول مفاوضـــة عمیقـــة بشـــأن كـــل عملیـــة علـــى حـــدة وضـــرورة حركیتهـــا 

العمیــــل لــــذلك فــــإن النمــــاذج المطبوعــــة تقــــدم إلــــى , ونشــــاطها وعقلانیتهــــا بفــــرض ثباتهــــا وتماثلهــــا
1.تماثل لإمضائها وتكون متماثلة بالنسبة للعملیات التي على نفس النمط وتسیر وفقا لتصمیم م

الشرط المتعلق بحمایة الطرف الضعیف :الفرع الرابع
لغرض حصول الفـرد علـى الحمایـة اللازمـة لنفسـه أو لممتلكاتـه یلجـأ إلـى إبـرام عقـد التـأمین فمـن 

علاقــات تعاقدیــة المتكونــة مــن طــائفتین مــن المتعاقــدین أولهمــا یــدخل فــي،أجــل الوصــول لغایتــه
،)المــؤمن لهــم(وثانیهمــا طائفــة المســتهلكین ،)المــؤمن(طائفــة المهنیــین المتمثلــة شــركات التــأمین 

وبالمقابـــل نجـــد 2.إذا بـــادر أصـــحاب الطائفـــة الأولـــى مـــن بـــاب ســـرعة المعـــاملات علـــى الإعـــداد
:مایلي

والتعاقـــد الملحـــوظ بموجـــب ،فـــي الحـــد مـــن ظـــاهرة الشـــروط التعســـفیةونظـــرا لتراجـــع دور القضـــاء
فقـــد شـــكلت جمعیـــات ،شـــروط نموذجیـــة التـــي تـــأتي فـــي أغلـــب الأحیـــان مجحفـــة بحـــق المســـتهلك

یشـارك فیهـا أكبـر عـدد مـن المسـتهلكین ،حمایة المستهلك تجربة جدیدة وموفقة في مجال حمایتـه
د تــم إنشــاء جمعیــات حمایــة المســتهلك لتــأمین مصــالح فقــ،الــذین یفتقــرون إلــى الحمایــة المباشــرة 

.145سابق، ص لامرجع لالعشب محفوظ بن حامد، 1
نصیرة، الحمایة القانونیة للمستهلك عبر الأنترنت، دراسة مقارنة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع ) عنان(خلوي 2

.7، ص 2013ة مولود معمري ، تیزي وزو، مسؤولیة مهنیة، كلیة الحقوق،جامع
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فهـذه الجمعیـات تشـكل ،المستهلكین ولحمایة حقوقهم من الإنتهاك والتجاوز والهیمنة على السـوق
ولتطبیق أحكـام قـانون ،الكفیلة بتفعیل دور المستهلك في مجال العلاقات التعاقدیةالآلیاتإحدى 

یـات حمایـة المسـتهلك تتـدخل لحمایـة الطـرف الضـعیف أن جمعومنه أستنتج1.حمایة المستهلك 
وهـــو المســـتهلك بالدرجـــة الأولـــى مـــن الشـــروط التعســـفیة فـــي العقـــد بـــإدراج بنـــود حمائیـــة للطـــرف 

. الضعیف من أي تصرف قانوني یخرج على نطاق العقد 

.206ص . سابقلامرجع لاسهى نمر الشنطي، 1



43

يانلثاصللفاةصلاخ
كـاهن الطـرف ن المشرع الجزائري وقف ضد التجـاوزات التـي تقـع علـىختاما لهذا الفصل یتبین أ

العقد لاسیما ماتعلق بالشـروط التعسـفیة التـي لقیـت ترحیبـا واسـعا فـي مجمـل العقـود الضعیف في
حمایـة الطـرف الضـعیف لاسیما ماتعلق بعقود الإذعان ككل، إذ منح سلطة للقاضـي المـدني فـي 

ـــه مـــن ) تفســـیر الشـــك لمصـــلحة الطـــرف الضـــعیف(مـــن خـــلال التفســـیر والإلغـــاء والتعدیل،وحمایت
لشرط الجزائي الذي یكون غالبا ضد الطرف الضـعیف فـي العقـد، وحتـى فـي وثیقـة التـأمین التـي ا

یكـون فیهــا الإذعــان بشــكل كبیـر مــن خــلال البنــود الموضــوعة التـي تخــدم مصــالح الشــركة لاغیــر 
مــن البنــود والمــواد العرفیــة التــي تفــوق الشــروط العادیــة والموضــوعیة والمعــدة مــن طــرف المســیر 

.للشركة 



ةـــخـــاتــمـــــ
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:خاتمة

یتحـدد فقـط نطـاق حمایـة الطـرف الضـعیف فـي العقـد لاسـبق ذكـره أن نستنتج من كل ما

بــل یمتــد كــذلك إلــى نصــوص قانونیــة أخــرى فــي قــوانین أخــرى ،بنصــوص وقواعــد القــانون المــدني

.وغیرها.إلخ ....كقانون حمایة المستهلك وقانون العمل

ـــد مـــن ففـــي مجـــال تكـــوی ـــه دور فعـــال وإیجـــابي فـــي حـــل العدی ـــد نجـــد أن القضـــاء أصـــبح ل ن العق

نلمســـه فــي أكثـــر مـــن حالـــة فبالنســـبة لمســـألة تفســـیر وهـــذا مـــا،المنازعــات المتعلقـــة بتكـــوین العقـــد

وهنــا تظهــر لنــا ســلطة القاضــي المــدني بصــورة ،العقــود فــالأمر یتعلــق بتكییــف العقــد محــل النــزاع

كمــا یمكــن ،البحــث عــن قصــد المتعاقــدان مــن وراء ذلــك العقــدواضــحة مــن خــلال محاولتــه فــي 

القول أن مهمة تفسیر العقد تعتبـر مـن المهـام الصـعبة والتـي یعـود تقـدیرها إلـى قاضـي الموضـوع 

وبالأخص إذا كانت شروط العقد غامضة أو كان مضـمون العقـد یعتریـه الـنقص وهـذا الأمـر مـن 

تعــین علیــه فــي هــذه الحالــة أن یلجــأ إلــى القضــاء شــأنه أن یســبب ضــررا لأحــد المتعاقــدان ممــا ی

.ویطلب من القاضي تفسیر العقد المتنازع علیه حسب مقتضیات العدالة والإنصاف 

إذ نجــد مــن بــین الضــمانات القضــائیة دعــوى إبطــال العقــد التــي منحهــا المشــرع الجزائــري للطــرف 

المدنیـــة علــى المتعاقـــد هـــذا إلــى جانـــب ترتیــب المســؤولیة ،الضــعیف فــي ســـبیل حمایــة مصــلحته

الأخر وكذا الدعاوى العقدیة الأخرى وذلك حسب طبیعـة النـزاع المعـروض أمـام القضـاء والهـدف 

القضــائیة هــو حمایــة الطــرف الضــعیف مــن الضــرر الــذي والآلیــاتالأول مــن تقــدیم الضــمانات 

.یلحق به من وراء الخطأ والتعسف الذي تسبب فیه المتعاقد الأخر 
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وبـذون ،القضیة موضوع النزاع هـو العقـد فـي حـد ذاتـهیتناولها القاضي بخصوصفالوسیلة التي

شــك فــإن الســلطة المخولــة قانونــا للقاضــي فــي مراجعــة العقــود تكتســي أهمیــة قانونیــة بالغــة بحكــم 

فمــــن أوجــــه حمایــــة الطــــرف ،أنهــــا تهــــدف إلــــى حمایــــة الطــــرف الضــــعیف فــــي العلاقــــة التعاقدیــــة

یر العقد لمصلحة الطرف المذعن بل أكثر من ذلـك تحقیـق مبـدأ الضعیف في عقود الإذعان تفس

حریــة التعاقــد التــي تقــوم علــى أســاس مبــدأ حســن النیــة وهــذا الأخیــر یشــكل النــواة الأساســیة فــي 

.تكوین العقود وتنفیذها وبالإنعدام هذا الأخیر وهذا المبدأ ینعدم العقد معه كأصل 

یمن ویسـیطر علـى إرادة الطـرف الضـعیف ویسـتغل یجوز للطرف القوي في العقـد أن یهـوعلیه لا

ضعفه من أجل تحقیق مكاسب لفائدة الطرف القوي مهمـا كانـت الأسـباب لأن ذلـك مـن شـأنه أن 

.لضعیف یؤثر على مصلحة الطرف ا

:أما عن نتائج الدراسة تمثلت فیما یلي

ثر من تدخل القاضي المدني الغرض منه هو إزالة الإجحاف بحق الطرف الضعیف بل أك-1

.ذلك إعادة البناء الصحیح للعقد وخلق التوازن في المراكز القانونیة لأطراف العقد 

تتجلى في تكوین العقد وتنفیذه بل یمتد كذلك إلى تحدید مهام هذا إن سلطات القاضي لا-2

.العقد وكذا الشروط القانونیة التي یتوجب على الأطراف مراعاتها أثناء تنفیذه 

وعلى ذلك كان ،ظاهرة التعسف من خلال محاربة الشروط التعسفیةلابد من وضع حد ل-3

من الضروري على المتعاقد الضعیف أن یرفع أمره إلى القضاء أو یلجأ إلى القضاء 
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كوسیلة قانونیة وضعها المشرع الجزائري في یده من أجل حمایته من تعسف الطرف 

.الأخر

ئیة في مجال حمایة المستهلك من الإهتمام التشریعي من خلال تعزیز القواعد الحما-4

أضرار ومخاطر التي قد تواجه صحته وسلامته من جراء المنتوجات التي یتم عرضها 

.على الإستهلاك 

یعكسه لنا نلاحظ في الجزائر أن الحمایة العقدیة لاتجد تطبیقها من الأساس وهذا ما-5

لأحیان إجتماعیة كما الواقع العلمي وهذا قد یرجع إلى أسباب وعوامل قد تكون في بعض ا

.قد تكون ثقافیة في المجال التوعوي

في ظل عقود الإستهلاك تظل ،یمكن القول أن تحقیق الحمایة العقدیة للطرف الضعیف-6

.مسألة مستحیلة إلى حد ما رغم توافر الإمكانیات البشریة والمادیة لتحقیق ذلك 

لمتعاقد الضعیف بل أكثر من ذلك أصبح الإلتزام بالإعلام ضرورة قانونیة لحمایة إرادة ا-7

.إحداث توازن عقدي في إطار العلاقات بین المحترفین والمستهلكین 

أن المشرع الجزائري قد منح للقاضي العدید من الصلاحیات والسلطات في مجال حمایة -8

نلمسه في قواعد القانون المدني والمتعاقد بصفة عامة وهذا ما،المستهلك بصفة خاصة

.نین الخاصة وكذا القوا

القضاء أصبح له دور فعال وإیجابي في جمیع الدعاوى العقدیة الرامیة إلى حمایة -9

.الطرف الضعیف في العقد بصرف النظر عن الدعاوى المدنیة الأخرى 
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أحسن المشرع صنعا لما وضع الحلول والضمانات القانونیة لحمایة الطرف الضعیف -10

.لضمانات غیر كافیة وفعالة لحمایة المتعاقد ولكن بالرغم من ذلك تبقى القواعد وا

وإنما ،سلطات القاضي في حمایة الطرف الضعیف غیر محصورة في جانب معین-11

تركها المشرع مطلقة حتى یكون للقاضي نوع من الإستقلالیة في ممارسته لسلطاته شریطة 

.یتجاوز حدود القانون أن لا

:لیةلذلك یمكن تقدیم المقترحات والتوصیات التا

قانونیة صارمة من أجل حمایة المتعاقد ینبغي على المشرع الجزائري أن یضع قواعد -1

من الشروط التعسفیة لأننا مازلنا إلى حد الأن نشهدها في الواقع العملي بمناسبة إبرام 

وبالأخص في إطار المعاملات التجاریة والإقتصادیة وكذا عقود ،التصرفات القانونیة

.اصة الإستهلاك بصفة خ

من أجل تعزیز الحمایة العقدیة كان یتعین على المنظومة التشریعیة أن تتبنى مبدأ -2

قاضي مدني یفصل في الدعاوى المدنیة المعروضة ،التخصص في الجانب القضائي

.علیه 

وعلى هذا الأساس یتعین ،الجانب الإجرائي مهم جدا لحمایة الطرف الضعیف في العقد-3

أن ینظم الدعاوى العقدیة بموجب نصوص خاصة في قانون على المشرع الجزائري 

.الإجراءات المدنیة والإداریة 
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أیضا مهم جدا لحمایة هذا الأخیر إذ كان یتعین على المشرع الجانب الموضوعي -4

الجزائري أن یولي إهتماماته بالجانب المتعلق بنظریة العقد من خلال وضع مدونة 

قواعد القانونیة التي تنظم أنواع العقود وكذا خاصة بأحكام العقد تتضمن مجمل ال

.الأحكام الخاصة بكل صنف من العقود 

یتماشى وبالتالي لا،إن عدم تعدیل القانون الحمائي للمتعاقد یجعل منه قانون جامد-5

یسایر التحولات الإقتصادیة وعلى ذلك كان یتعین على كما أنه لا،ومتطلبات المجتمع

من خلال إضفاء بعض ،یر مختلف التشریعات المقارنةالمشرع الجزائري أن یسا

التعدیلات البسیطة على بعض النصوص حتى یكون هناك نوع من المرونة في 

.نیة وكذا صیاغة النصوص القانونیةمع التدقیق في بعض المصطلحات القانو ،التشریع

.الإبتعاد عن التناقضات بین النصوص التشریعیة وكذا الثغرات القانونیة -6

بأن یقوم بتفعیل قواعد ،أن یواكب النظم القانونیة العالمیةعلى المشرع الجزائري ینبغي -7

أكثر وضوحا من أجل الموازنة بین حقوق وإلتزامات الأطراف المتعاقدة هذا إلى جانب 

توقیع الجزاءات المدنیة على الطرف المخل بإلتزاماته في إطار المسؤولیة المدنیة 

ضف إلى ذلك الفوائد التعویضات المستحقة للطرف ،تقصیریةبنوعیها العقدیة وال

.الضعیف 



قائمة المصادر 
والمراجع
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قائمة المصادر والمراجع
نالقوانی:أولا
، الجریــدة 2016مــارس 06المــؤرخ فــي 01-16الدســتور الجزائــري المعدلــة بالقــانون رقــم -1

.2016مارس 07المؤرخة في 14الرسمیة عدد 
صـادر ،15عدد ،ج.ج.ر.ج،ستهلك وقمع الغشالمتعلق بحمایة الم03-09القانون رقم -2

.2009مارس 8في 
ـــــري رقـــــم -3 ـــــانون المـــــدني الجزائ ـــــي58-75الق ـــــدة 1975ســـــبتمبر 26المـــــؤرخ ف ، الجری

المـؤرخ 11-05المعـدل والمـتمم بالقـانون 1975سـبتمبر 30الصـادرة بتـاریخ 78الرسمیة عدد 
.المعدل والمتمموالمتعلق بالقانون المدني الجزائري 2005جوان 20في 

ــــــى 2004یونیــــــو 23المــــــؤرخ فــــــي 02-04القــــــانون رقــــــم -4 یحــــــدد القواعــــــد المطبقــــــة عل
.41،2004ر،عدد .الممارسات التجاریة ،ج

:الكتب

رسـالة ،-دراسـة مقارنـة–دور القضاء في حمایة الطرف الضعیف في العقد ،دالي بشیر-1
كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم ،بلقایــــدجامعــــة أبــــو بكــــر،لنیــــل شــــهادة الــــدكتوراه فــــي القــــانون الخــــاص

.2016-2015تلمسان،،السیاسیة
مـــذكرة مـــن أجـــل الحصـــول علـــى شـــهادة –النظـــام العـــام والعقـــود –منـــدي أســـیا یســـمینة -2

بـدون –جامعـة یوسـف بـن خـدة –كلیة الحقـوق –الماجستیر في الحقوق فرع العقود والمسؤولیة 
.2009-2008مكان النشر، 

رســالة ،ســلطة القاضــي فــي تعــدیل مضــمون عقــد الإذعــان ،علــي مصــبح صــالح الحیصــة-3
قســم القــانون ،ماجســتیر مقدمــة إســتكمالا للحصــول علــى درجــة الماجســتیر فــي القــانون الخــاص 

.2011،، بدون مكان النشرجامعة الشرق الأوسط،كلیة الحقوق ،الخاص 
،لغــرر والتــأمینعقــود ا،الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني الجدیــد،عبــد الــرزاق الســنهوري-4
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:ملخص

مـن خـلال الحـد ،تكمن حمایـة الطـرف الضـعیف فـي العقـد وخاصـة فـي التشـریع الجزائـري
التعســف مــن الشــروط التعســفیة فــي العقــد الــذي یكــون أحــدهما فــي مرتبــة أعلــى مــن ظــاهرة مــن 

إذ نجـد وخاصـة فـي عقـود الإذعـان الطـرف القـوي یملـي شـروطه ،وهمـا المنـتج والمسـتهلكالأخر 
وعلیــه ،علــى الطــرف الضــعیف فــي العقــد شــروطا لاینــاقش مضــمونها أصــلا إمــا یقبــل أو یــرفض

وأصــــدر قانونــــا یتعلــــق بحمایــــة ،نجــــد المشــــرع الجزائــــري نظــــم نصــــوص تحــــد مــــن هــــذه الظــــاهرة
ي السلطة التقدیریة من خلال إعادة التـوازن العقـدي سـواء إلغـاء ومنح للقاضي الجزائر .المستهلك

.العقد الذي یتضمن شروط تعسفیة أو تعدیله وهذا لحمایة الطرف الضعیف في العقد 

قاضــي –تعســفیة شــروط –طــرف ضــعیف -حمایــة–عقــد الإذعــان –عقــد :الكلمــات المفتاحیــة
.توازن عقدي –مدني 
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Résumé

The protection of the weak party lies in the contract،
especially in the Algerian legislation، by limiting the phenomenon
of arbitrariness from the arbitrary conditions in the contract، one of
which is higher than the other، namely، the producer and the
consumer. It does not compete with its content at all، either
accepts or rejects، Accordingly، we find the Algerian legislator
systems texts limiting this phenomenon and issuing a law related
to consumer protection and granting the Algerian judge the
discretionary power by restoring the contractual balance، whether
cancelling the contract that includes arbitrary terms or amending
it، and this is to protect the weak party in the contract .

Key words : Contract –Claim Contract – Protection – Weak
Party – Arbitrary terms – Civil Judge – Contractual Balance .


